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 للاستثناءات على سماع الشهود أمام المحكمة الجزائية الأحكام النظامية
  (الأسباب التي ترجع إلى المتهم والشاهد)

  د. محمد فتحي شحته إبراهيم دياب
  المستخلص

اه إلى ح  في  ل  ل على دل الة م ال اه الع تُ شهادة ال
أد ام ب قة، وم ث فإن الال ل لل ص ل ش ت ال هادة واج على  ة ال

اءات في  ع الاس اك  ر، إلا إن ه هادة ال ال ة للإدلاء  ل ال ته م ق دع
د أمام  ه اع ال ازل ع س ، وال ه اف ال ها اع ة م هادة أمام ال اع ال س

ه  عاء ال ة اس ان م إم ، ع اه اع ال ر س الة أو تع ة، واس ائ ة ال د، ال
هادة. عه ع ال هاد ت ال ج صفة تل  ًا ق ت   وأخ

ة  ام ام ال ء على الأح ل في إلقاء ال ي ي ف رئ ق ه ف ال إلى ت يه
ة. ائ ة ال د أمام ال ه اع ال اءات على س ي ت الاس   ال

ع  افة أدلة ال ق  ها وت ف ع ب ة أن ت اج على ال ان م ال م إذا  وتل
اة  الات ال ة العادلة، إلا أن دراسة ال اك اد ال أح م اجهة  ة وال ف أ ال

ات. ال ع الإش د أثارت  ه اع ال م س   م ع
ي ا هج الاس لي، وال أص هج ال اد إلى ال الاس ا ال  اول ه لي)،  ت ل (ال

ان  ائج  ع ال راسة إلى  اء ال ع اج صل  ر وت اف  ل اع ها: أن  م أه
ة  ل إزاءه م وره ولا ت ل ب ا اف  ل ه اع ا ة ال ال ه في ف م ال
ر في أعقاب تف  اف ال  ة وذل على خلاف الاع ي ة تق ع سل ض ال
ة أول درجة، فإن ذل  اه أمام م اع ال ه  ا أنه إذا ل ي ال ل،  ا

ا ة عله م ن أمام ال ا  ة أول درجة ون اعه ل فق أمام م زلا ع س
ة العادلة  اك انة ال اق ض اه لا ي ة ال ا فإن إخفاء ه ة، وأخ ا الاس
اء ق  ا أن جهات الق ال ان  ق الان ادسة م إعلان حق ادة ال ال ها  ص عل ال

. ه ان ح ال لة ل ف اءات  ع إج   ات
ل ة:ال اح ف اه ات ال ة –ال اف –ال ازل-الاع ة.–ال ف   ال

Abstract: 
Witness testimony enables justice to obtain evidence that 

contributes greatly to reaching the truth, and therefore the obligation 
to testify is the duty of every person who was invited by the court to 
testify to attend, but there are some exceptions to hearing testimony 
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before the court, including the confession of the accused, and the 
waiver About hearing witnesses before the criminal court, the 
impossibility or inability to hear the witness, the impossibility of 
summoning witnesses, and finally there may be an adjective attached 
to the witness that prevents him from testifying. 

The research aims to achieve the main goal of shedding light on 
the statutory provisions that regulate exceptions to hearing witnesses 
before the criminal court. 

If the court is required to hear by itself and verify all evidence of 
the case and adhere to the principle of oral and confrontation as one 
of the principles of a fair trial, however, the study of cases excluded 
from not hearing witnesses raised some problems. 

I dealt with this research based on the fundamentalist approach 
and the deductive (analytical) approach, and after conducting the 
study I reached some results, the most important of which are: that 
every confession issued by the accused during the period of false 
arrest is a false confession in turn and the trial court does not have 
discretionary power over it, unlike the confession Which is issued 
following a false search, and if the accused does not stick to hearing 
the witness before the court of first instance, this makes him waive his 
hearing not only before the court of first instance, but also before the 
court of appeal, and finally, concealing the identity of the witness 
does not contradict the guarantee of a fair trial stipulated Article VI of 
the Declaration of Human Rights, as long as the judicial authorities 
have followed procedures to ensure the right of the accused. 

key words: Witness- Court- Confession- Waiver- Oral. 
 

  مقدمة
ل انة وف هادة م ه،  لل ها إلى نف ، فق رفعها الله جل جلاله ون ، ومقام ع

َا  هَُ ِ ْ َ ُ َّ  ِ ِ انه جل شأنه: ﴿لَ ه وأفاضل خلقه. ح ذ الله س ف بها ملائ وش
 ِ َّ فَى ِا ونَ وََ هَُ ْ َةُ َ لاَئِ َ هِ وَالْ ِ لَهُ ِعِلْ َ أَنَْ لَ إِلَْ ا﴾أَنَْ ً ا)١(شَهِ له تعالى:  ، وأ ق

ا﴾ ً لاَُءِ شَهِ َ عَلَىٰ هَٰ َا ِ ٍ وَجِْ هِ َ ةٍ ِ لِّ أُمَّ ُ َا مِ  َ إِذَا جِْ ْ َ ﴿ف
ي  )٢( ل ن عل  ف

                                                 
ة رق  )١( اء، الآ رة ال   .١٦٦س
ة رق  )٢( اء، الآ رة ال   .٤١س
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ُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هَُ  َّ ه، وقال تعالى: ﴿شَهَِ  ل خلقه في ع نه أف ه ل ا على أم شه
ا الْعِلِْ  َةُ وَأُوْلُ َلائِ ﴾ وَالْ ِ ْ ا ِالْقِ ً قَائِ

)٣(.  
صل القاضي إلى  ا أنها تُع  ت اه،  عي في دع ق ال هادة ص ه ال وت
ن  ع ا ي ع أن   ه؛ لأن القاضي لا  ازع عل ف ال اقعة أو ال ال العل 

ات ل الله  )٤(دون إث ه أن رس اس رضي الله ع قال: "ل  صلى الله عليه وسلمح ذ ع الله ب 
 َ ُ ُعْ عِي والَْ َُّ َةُ على ال ِ الَِّ ِ ، لَ ْ مٍ ودِماءَهُ الَ قَْ عَى رِجَالٌ أم ْ لادَّ عَْاهُ ى الَّاسُ بَِ

." َ َ   على م أَنْ
ان اس  الة لل رة على أداء الع يه الق د –م إن ادعى ال أن ل ه  -شهادة ال

ات" وا ا في عال "الإث انا ف غل م ال ت ن.ولا ت  لقان
ا  ث  ة؛ لأنها ت ائ ات ال اك ة في ال ة الأه د في غا ه ا تُع شهادة ال ك
م  ق ا  ه،  ئ ه أو ت ا في إدانة ال ن لها دورا حاس انا  ات وأح اك في م ال
ه ع   ا وصل إل اء في الإدلاء  ه الق عاون الة،  مة عامة للع اه خ ال

م اسه م معل ةح ام اقعة الإج   .)٥(ات ع ال
ل على  ة م ال ائ الة ال ف الع اه ت م ه أن شهادة ال ا لا ش  وم
امه وردع  ن ونفاذ أح قة وت القان ل لل ص اه إلى ح  في ال ل  دل
ع  اً في ال ه هادته دوراً ج اه  د ال ا ي العقاب اللازم،  ه  ارج عل ال

الةال مة للع ة خ   .)٦(ائ
الة، وم ث  اف الع ان لإن ل إن هادة واج على  ة ال أد ام ب وم ث فإن الال
ر، إلا إن  هادة ال ال ة للإدلاء  ل ال ته م ق ل ش ت دع  على 
ازل  ، وال ه اف ال ها اع ة م هادة أمام ال اع ال اءات في س ع الاس اك  ه

                                                 
ة رق  )٣( ان، الآ رة آل ع    .١٨س
ـات فـي ال )٤( اء، وأدلة الإث ، عل الق الـة، ند. أح محمد ال عـة الف ـة فقـه الإسـلامي، م ـ م

ة،  ات الأزه ل   .١٠، ص ١م، ج ١٩٧٧ -هـ١٣٩٧ال
ــة  )٥( ل ل ولي، دراســة ت ي والــ ــائي الــ ن ال د فــي القــان ــه ــة ال ا اني، ح ــ اســ ال ــ  زاد أح د. نــ

ة، ١مقارنة،   ن ارات القان مي للإص   .٩م، ص ٢٠١٤، ال الق
سى ت )٦( د، دراسة مقارنة،  د. خال م ه ة لل ائ ة الإج ا ة، ١ني، ال ة الع ه م، ٢٠١٠، دار ال

ـة، دراسـة مقارنـة، ١٩٦ص  ائ اءات ال د فـي الإجـ ه ة ال ا ، ح ي ي ال ة م م، ٢٠١٨؛ د. ح
  .١ص 
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اع ة  ع س ان م إم ، ع اه اع ال ر س الة أو تع ة، واس ائ ة ال د أمام ال ه ال
هادة. عه ع ال هاد ت ال ج صفة تل  ًا ق ت د، وأخ ه عاء ال   اس

  أهمية البحث: 
اع  اة م س الات ال اجة إلى دراسة ال اد ال ة ال  ازد ه أه ت

ة  ائ اك ال هادة أمام ال ر أمامها. ال ه م ال وف لا ت    
  أهداف البحث:

ة  ام ام ال ء على الأح ل في إلقاء ال ي ي ف رئ ق ه ف ال إلى ت يه
ة. ائ ة ال د أمام ال ه اع ال اءات على س ي ت الاس   ال

ات  ل ع ال ج على  ف نع ل ال س ع م ض ه ال في ال ول
ة ال ه ها ال ال ي عل ل في الآتي:ي ي   وت

: اه   تع ال
اه في اللغة:   تع ال

عها  اه ج ة ال ل ة، و عاي ة أ ال اه قاق م ال اه هي اش إن شهادة ال
ا  قال شه على   ، ى ب أو أخ أو عاي ع د، وهي اس فاعل للفعل شه  شه

ا أ ه وشه لفلان على فلان  ا أ أ أخ  هادة، وشه  ه م ال  أد ما ع
ر،  د أ ح م شه ، وق ه فه شاه ل أ ح قال شه ال ، و ا عل حلف، وأق 

ه ه ه و عل ل والعال ال ي ما  ل هادة وه ال د ال اه م ي   . )٧(وال
يء ما، أو ه م ي  ه  ف أو  ع اه ه م ي أو  وم ث فإن ال

ة ج ه في ال ا م  ث، وه أ ف ما ح ه أن  ة ما أو حادثة ما و
ة ما فه ع ج  .)٨(على ما رآه أو ما ع

، اه ه مات  ال اسه معل ة حاسة م ح ه ع  أ ال ال وصل إل
مات ع  ه معل ة أو ل ال اسه  ل ح اه ش ات ة. وال ائ اقعة ال ع ال

ها على  ت عي م اه ه ش  ه؛ فإن ال ها وعل ة ف اه ال ا  ً ه ن م ألا 
ًا  ن ذ ا. وق  ع شاه ن ال ال ر أن  أولا، وم ث فإنه م غ ال
ص  ة  عة الإسلام ره ال ا تق لف ع ضعي  ن ال ان القان ى، ون  أو أن

                                                 
ة، )٧( ع اللغة الع ، م ج ع ال ها. ٣٥٢، ص ١٩٩٨ ال ع   وما 
ل) ٨( سف محمد ال ـة د. أح ي راه، أكاد ـ ، دراسة مقارنة، رسالة د اه ة لل ة والأم ائ ة ال ا ة، ال

ة،  القاه ة    .٢٢٨م، ص ٢٠٠٦ال
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ائ اص دون ال ائ الق صا في ج أة خ اه ع شهادة ال لف ال ة. و ع  ال
اف. ها وصف الاع ه  عل ه على نف ال ال ، فأق ه  ال

ن  اه في القان   :تع ال
ادة  ف ال أنه ال  ٧٠٦-٥٧ع اه  ي ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج م قان

ابها وأن ل وع في ارت ة أو ال ه ج ا ه دلائل على ارت اف ض ه ال لا ت
اءات ة في الإج مات مف  .)٩(معل

ن  عي ال  أنه ذل ال ال ا  اه في أم ة ال ا ن ح ف قان ا ع ك
ل لأ  ل ع حلفه ال  اله  ل أق ة، أو ال تق أ ج عل  د وقائع ت ج ا ب عال

ة هات ال ة لأح ال لغ ع ال اض، أو ال ي ض م الأغ   .)١٠(غ
اءتع ال   :اه ق

أنه ه  اه  ة ال ق ال ة ال ف م ه، "وق ع لع على شيء وعاي م ا
اناً" يء  لاع على ال ة وهي الا اه هادة اس م ال ه )١١(وال ف . وفي ح آخ ع

ن ق  فه أن  ل ع م ت ، ولا  ع ه ال ع عل ف ه ال ا ال أنه "كل م ع ة  ال
ي شه س اتهامه، أو أن قائع ال ال لة  ع م وقائع م ه ال ل أن تقام عل ه 

                                                 
(9) L’article 706-57: «Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune 

raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre 
une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve 
intéressant la procédure peuvent…. 

ادة  ف ال ا ع ل ش ي قاضي  ٨٨/١ك أنه: ه  اه  ائ ال ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ــ قــة، ولا  هــار ال ة لإ اع شــهادته فائــ ــ مــ ســ ق ــان،  ال ن شــاه  ــ ن أن  ــه القــان

ا  اع شهادته، و ة ال ال ي س ة في م ملائ ي ة تق ق سل ن لقاضي ال ح 
ق، جامعـة  قـ ـة ال ل راه،  ـ ائـي، رسـالة د ـات ال ـهادة فـي الإث ـح، ال عائه. د. لالـ را ة اسـ ك

 ، ائ   .٢٠م، ص ٢٠١٥-٢٠١٤ال
ـــادة ( فـــ ال ـــا ع ـــة رقـــ (١٢٥/١ك ائ اءات ال ن الإجـــ ة ١٥) مـــ قـــان ـــ ـــاب  ١٩٧٢) ل ـــ ال الق

ح  ـ اصة، فـلا  اسه ال ه ع  ح ف ه ب ا أدر اه إلا  ه ال ز أن  أنها: لا  هادة  ال
ة. اب ة أو ال ف اته ال قل ع الغ ملاح أن ي   له 

(10) Victim and Witness Protection Act of 1982, available on: 
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-96/pdf/STATUTE-96-Pg1248.pdf 

ع رق ) ١١( ة ١١٣٧ال ة  ٣٨، ل ة، جل ائ وائ ال ـ  ٢١ق، ال ة ١٩٦٨أك ـي سـ ـ ف ، ١٩، م
ة    .٨٤١، ص ١٦٦قاع
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" غ ال ق  ة ال الاً أمام سل ها، أو أنه أب أق هادة )١٢(عل أن ال ا ق   ،
جه  ع  على ال اء  ل الق اه في م ه ال لي  ار شف يُ م على إخ "تق

ح   .)١٣("ال
ة  ن ق الف ة ال دت م هادة، ح وق ح ه ال ل م اه ال تق أوصاف ال

اع شهادة  مات  عل ع ال ار ج أم في إ ق أن  ز لقاضي ال ق أنه 
وضة أمامه مادام وقائع  ع ع ال صفه شاه في ال ه في دع أخ ب ش م

ها ه ف ع ال اما ع ال لة ت ف ع م ه ال   .)١٤(ه
اه في الفقه  : تع ال

ه، أو ال لاتها أو ما وقع عل ة أو م اه ه ذل ال ال رأ ال
مات  احات أو معل اسه، أو م ي أ إ ها  لا، أو أدر ان ق عها إذا  م س

ة اه قل لا ال اقعة ول ع  ال   .)١٥(ع ال
ع ، أو ال ال ة  ام اقعة الإج ، أنه ال عاي ال ع فه ال ، ، أو )١٦(وع الل

الة  اه الع قع على عاتقه ت اقعة، و ة ال ال وح ن ال ح الأح وق، أو  ال أو 
اعات اقعة م ان ا تلقاه ع ال ح  لام لل ام ال   .)١٧(ال

اب واقعة ما، أو م   ا وق ارت ان حاض أنه ال ال  فه آخ  وع
اقعة وفاعلها أن ال احات  ه على إ ل م اع ال ة م س ق فائ ، أو م ي ال

الها  ة وأح اب ال ي ت ارت قائع ال اع شهادته ع ال وم س شهادته، أو م ي ل
ات ذل صل بها إلى إث ها و ه م اءة ساح ، او ب ه ادها لل  .)١٨(وس

                                                 
ل  ٢نق ) ١٢( ة، س ١٩٥٣ي ق ال ام ال عة أح ع رق ٤، م   .١٠٦٤، ص ٣٧٠، ال
ل  ٢نق  )١٣( ة، س ١٩٥٢ي ق ال ام ال عة أح ع رق ٤، م   .٦٤١، ص ٣٧، ال

(14) Cass, Crim. 07 nov.1978. Bull. Crim. n° 229. 
داني، ج  )١٥( ــ ــ وال ع ال ــ اءاتــه فــي ال ــائي، إج ن ال ض، القــان ي عــ ــي الــ ، ٢د. محمد م

ة،  القــاه ــة  عــة العال د ٢٣٠م، ص ١٩٦٤ال ــه ــهادة ال ــات  اري، الإث ــ ــ ال ــ ال ؛ د. ع
رة،  الإســ ف  عــ ــأة ال ة، م ــ ال ال ــة والأحــ ائ ــة وال ار ــة وال ن اد ال ــ م، ١٩٩٦فــي ال

  . ٦ص 
ــــة،   )١٦( ائ ـــــات ال اك ــــاد ال ، م راســـــ١د. علــــي محمد جعفـــــ ــــة لل ام ـــــة ال س ـــــ ، ال ات وال

وت،  زع، ب ـة، ١٦٨م، ص ١٩٩٤ -هـ١٤١٤وال ائ ـات ال اك ل ال ، أصـ ـ ق ف ال ؛ د. عا
ة،  ق رات ال   . ٣٤٠م، ص ١٩٩٣دراسة مقارنة، دار ال

رة،  )١٧( الإس عارف  أة ال ائي، م ف الق ام، عل ال   .٧٥م، ص ١٩٩٧د. رم به
ـة ا )١٨( ل لـي،  ـائي الع ـ ال ـ وال ق ع جـاد، أسـ ال ـ ـ ال ـل ع ة، د. ن ة، القــاه ـ م، ٢٠٠٣ل

  .١٤٠ص 
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  تعريف الشهادة:
هادة في اللغة:    تع ال

ع ى ال القا ع ن  ا ﴿وَمَا ا في  )١٩(ق ت ا عل نا إلا  له تعالى وما شه ق
﴾ َ ِ ِ حَافِ َّا لِلْغَْ ُ َا وَمَا  ْ َا عَلِ نَا إِلاَّ ِ شَهِْ

ر)٢٠( ى ال ع ن  ا في  )٢١(، وق ت
هُ  ْ ُ هَْ فَلَْ َّ ُ ال ُ َ شَهَِ مِ له تعالى ﴿ فَ ة)٢٢(﴾ۖ◌  ق عاي ى ال ع د  في  )٢٣(، وق ت

له تعالى ﴿وَجَ  ِ إِنَاثًا ق َٰ َادُ الَّحْ ِ  ْ َ هُ ي َةَ الَِّ لاَئِ َ ا الْ ْ  ۚ◌ عَلُ وا خَلْقَهُ ُ  ۚ◌ أَشَهُِ َ ْ سَُ
نَ﴾ أَلُ ْ ْ وَُ شَهَادَتُهُ

ار)٢٤( ى الإق ع د  له تعالى  )٢٥(، وق ت َ في ق ِ ِ ْ ُ انَ لِلْ َ ﴿مَا 
َ عَلَىٰ أَ  ي ِ شَاهِِ َّ اجَِ  َ وا مَ ُ ُ ﴾أَن َعْ ِ ُفْ هِ ِالْ ِ   .)٢٦(نفُ
لاح هادة في الاص   :تع ال

ل  هادة في م ات ح بلف ال ق لإث ار ص أنها، اخ هادة  ام ال ف اب ه ع
اء ابل)٢٧(الق فها ال ه بلف ". وع ا عل ار  أنها الإخ ت"ة  ، وس )٢٨(أشه أو شه

                                                 
اح، ج  )١٩( ، ال ه ب، ج ٤٩٤، ص ٢ال ان الع ر، ل   .٢٢٣، ص ٧؛ اب م
ة  )٢٠( اء، الآ رة ال   .٨١س
: اب فارس، مقاي اللغة، ج  )٢١( ب، ج ٢٢١، ص ٣ان ان الع ر، ل   .٢٢٣، ص ٧؛ اب م
ة  )٢٢( ة، الآ ق رة ال    .١٨٥س
مي، ال) ٢٣( : الف ، ج ان    .٣٢٤، ص ١اح ال
ة  )٢٤( ف، الآ خ رة ال   .١٩س
آن، ج  )٢٥( ام الق امع لأح ي، ال   .٢٦٦، ص ٦الق
ة  )٢٦( ة، الآ رة ال   .١٧س
ر  )٢٧( اح ب ع ال الاسـ ، محمد ب ع ال ي ح القـ ح فـ لـه٧/٣٦٤، شـ ـار": جـ فـي " ؛ ق إخ

اذ ادقة وال ار ال ل الأخ  ، ع لهال هادة. وق غ ال هادة و ال ار  ل الأخ ق": " ة، و ص
ل القائـل فـي  ـه قـ ج  ـ  ( ـات حـ لـه (لإث ـ شـهادة. وق ور فل ـهادة الـ ـة  اذ ـار ال ج الأخ ـ
ـ  ـه مـا لـ شـه لع ج  ـهادة) خـ له (بلف ال فات. وق ع ع ال ا ل ة  ؤ اء، أشه ب ل الق م

قــ أو غ ــأعل أو ت ــ لفــ أشــه  ــه مــا لــ شــه فــي غ ج  ــ ــاء)  لــ الق لــه (فــي م هــا. وق
ـهادة،  ـل ال ل ت ه ل  هادة ل اع ال ل أن ع  ع أنه ج ا ال لاح على ه اء و ل الق م
ـه أو  د  ـه ته لل ـاه ـه وم عاي ـاه  لهـا ال ـهادة ت ـان أداء هـ ل اء  ـهادة سـ ل أداء ال بل شـ

له  ا ت قله ل ة اعه أو ب اه ال ر  ة وال عاي ال هادة  ع ال خل في ال د الأصل ف شه
 ، ـ ـ ال ـة. أح اذ ـار ال ور والأخ جـ شـهادة الـ ـهادة وخ ـهادة علـى ال امع وال ال هادة  وال

، ص  جــع ســاب ، م ــ ــات فــي الفقــه الإســلامي لل ــاء وأدلــة الإث ان ٦١علــ الق ــ ــ الله ج ؛ ع
ــهادة ــاني، ال ض الق راســات  عــ عة وال ــ ــة ال ل  ، ــ ــة، رســالة ماج ت ال ــ هــا فــي ث وأث

ة،  ، الإسلام ها. ٣٨م، ص ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣جامعة أم الق ع   وما 
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٣٩٩ 

اه  ة لأن ال ق ة ال اه ذة م ال هشهادة لأنها مأخ ق ه وت ا شاه . )٢٩( ع
ج  ه وهي إح ال لف  ا اخ ف ال  ة لأنها ت ما ال وت ال وس 

ع  ي ت بها ال   . )٣٠(ال
هادة ارع لل   :تع ال

د اقعة " ح أنها ال هادة  ارع ال وفها ال ة و ت ال د إلى ث ي ت أو ت ال
ه اءته م ه أو ب ادها إلى ال هواس ع ال ض ن م ز أن  ي ذل أنه لا  ع ادة ا" و

ه  اً ي اً  ا أو ح اهرأ   .)٣١(ال
اء: هادة ق   تع ال

ن ق رآه أو  ا  ة أنها: تق ال ل ق ال ة ال ام م ورد في أح
اسه م  ه على وجه الع ه أو أدر ف عه ب م ، وفي ح )٣٢(س هادة تق ، إن ال آخ

جه على إخ ديها على ال ع  ي اء  ل الق اه في م ه ال لي  ار شف ي
ح"   . )٣٣(ال

هادة:   تع الفقه لل
ي  ع دة. و اقعة م اسه ل اس ال  أنها: تق م ح هادة  ف الفقه ال ع
اه  ه ال لي  اقعة ما، ي اس ل ه ال اش م ، إذ هي تق م ل غ غام أنها دل
                                                                                                                       

)٢٨(  ، ال ل ال ح دل آرب  ل ال ، ن اني اب أبي تغل   . ٢/٤٧٠ع القادر ب ع ال
ـ )٢٩( ـهادة فـي الإث ـاتي، دور ال ن الغا لـة د. لاش محمد ي ني، م ـ ن ال ات فـي الفقـه الإسـلامي والقـان

ا،  ن  عة والقان ة ال   .٤م، ص٢٠٠٥ -هــ١٤٢٥كل
ي،  )٣٠( غ سي، ال ق لي ال اع امة ال ي ع الله ب أح ب محمد ب ق ف ال    .١٢/٤أب محمد م
لا )٣١( عـ ث ال ـة وفقـا لأحـ ائ اءات ال ن الإجـ ح قـان ي، شـ ـ ـ ح د ن ة، ج د. م ـ ، ١ت ال

ح: ٤  ة، ، ت ة الع ه ار، دار ال زة ع ال ة ٢٠١١د. ف   .٥٨٧، ص ٥٧٨م، فق
، ج  )٣٢( ـ ة ن ون سـ ، بـ ـ ون دار ن ـة، بـ ائ اءات ال ة للإجـ ـاد الأساسـ ابي، ال ي الع ، ١علي ز

ة  ـة ٤٧٦، ص ٩٤٣فق ، جل ـ ائي م عـ رقـ ٢٠١٤مـارس  ١١؛ نق ج ـ١٨٧٩٣،  ة ، ل
ـــــي  ٨٣ ـــــ ف ـــــة ١٥٣، ص ١٤، ق ٦٥ق، م ، جل ـــــ ـــــائي م ـــــ  ٦؛ نقـــــ ج اي ، ١٩٧٨ف

، س  ق ــــام الــــ عــــة أح ــــة ١٣٦، ص ٢٥، رقــــ ٢٩م ، جل ــــ ــــائي م ــــل  ٥؛ نقــــ ج أب
عــ رقــ ١٩٩٩ ة  ٢٤٨٨٠،  ــ ــات  ٥٩ل ق فــي الإث ــ ــة ال ــاد م ، م ــ ا ســ أح ق، إبــ

ائي،   ة لل١ال ي امعة ال   . ٥٤م، ص ١٩٩٩، ، دار ال
ـة  )٣٣( ، جل ائي م ـة  ١٥نق ج ن ، س ١٩٦٤ي ق ـام الـ عـة أح ، ص ٩٩، رقـ ١٥٢٩، م

، ج ٤٩٩ ــ ع ال ــ ــة فــي ال ائ اءات ال ــاد الإجــ ، م ــ ســ ــ أح ــاتي ال ون ١؛ د. ن ، بــ
 ،   .٥٨١م، ص ١٩٩١دار ن
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٤٠٠ 

اني حال أمام ال اه أنه أ ال ر ال ق اع شهادته، وم ذل أن  لة س ة ال ل
ان إلى حاسة  . وق ي اه على حاسة ال ان ال ة، وم ث فق ي انه ج ات

اني ُ ع ال ر أنه س ق ع  ه تُع شهادة ال ه، وه ي عل ة ال اش   .)٣٤(م
ن الإ ، أنها تع ع م فها آخ اقعة في ح ع ة لل ال اه  ي لل دراك ال

ها ه عل ي    .)٣٥(ال
ه ه لغ ل القاضي  على غ ان في م ار الإن ، أنها اخ فها آخ ، وم )٣٦(وع

ها  ب ف ق على ال ال ال ق اح اُ، ب أنه  قاً أو  ل ص نها خ  ث ف
ه  ا  ل، وأنه إن ق ق ما  لف على ص اه  ه، وم ح إن ال ه على غ  لغ

ة  ة ق ع شهادته ق ا ف ل؛ ل وض أنه شاه ع ف ب. وال ة له في ال ل ث فلا م
فاء تاماً  في بها ان ال الع لا ي ان اح ه، ون  ه  ة ما    .)٣٧(على ص

إرادة  ة ت  ة واقعة ماد ة وآذانها. فال ن ال د ع ه وم ث ُع ال
ت و  ه. وم ث وت اه  يل  قة ع تع ئ ح ارجي ي سا في ال ال اقعا مل

اعه إلى  ع في ت اق ض ت قاضي ال ني أن ي ا في ال القان أت ص
ي  ات ال لا وف وال ه و ال امع ب ع الأخ و ه أدلة ال امل  هادة  ل ال دل

هادة م اقعة م جهة و ال ال اء رأ له في  أحا  ل إلى اب ة و جهة ثان
مه اقعة م ع ه لل ان ال   .)٣٨(إت

                                                 
ا )٣٤( اءات ال ن الإجـ سـ فـي قـان ور، ال ي سـ ـة، د. أح ف ـة الع ه ـاب الأول، دار ال ـة، ال ئ

ق فـي ٥٢٢، ص ٣٤٦م، ب ٢٠١٦ ـة الـ ة ورقا ي ق ة ال ل ، ال فى محمد ع ال ؛ د. م
ة،  ة الع ه ة، دار ال ائ ائل ال   .٣٨٣م، ص٢٠١٨ال

ــي، ج  )٣٥( ع الل ــ ــة فــي ال ائ اءات ال ن محمد ســلامة، الإجــ عــة دار ا١،  ٢د. مــأم ــاب، م  -ل
ان،    .٢٠٦م، ص ١٩٧١ل

ة، ص  )٣٦( عة الإســـلام ـــ ـــاء فـــي ال ق الق ـــ ة،  عة الإســـلام ـــ ، ال ـــ ا  ـــ إبـــ ـــ ٢٨٤أح ؛ ح
ات، ج  ة الإث ، ن م اد، ٢ال غ ها. ١٥، ص ١٩٥١،  ع   وما 

ـ مقارنـا  )٣٧( ن ال ـة فـي القـان ن اد ال ـ اءاته فـي ال ات وج ل الإث ، أص ق ان م ـات د. سل ق ب
ـة،   ا ال اتـه  ـ اث اتـه بهـا ومـا  ز اث ـ ة ومـا  ـ ق ـاني، الأدلـة ال ء ال ـ ة، ال لاد الع سائ ال

ة ١٩٨٦، ٤ ها. ١، ص ٢٤٤، فق ع   وما 
ق فـي ال )٣٨( ـة الـ ـة ورقا ي ق ة ال ل ، ال فى محمد ع ال ، د. م جـع سـاب ـة، م ائ ـائل ال

ها. ٣٨٧ص ع   وما 
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٤٠١ 

ان ار ان هادة، ه إق ا ن أن تع ال له )٣٩(وم ث فإن ل ق ق  )٤٠(م ش 
ع أو  ة أو ال ؤ ال اء  اسه س اسة م ح ه  ن ق أدر ا  ة ع ائ أمام جهة ق

ا معا ه ف ال)٤١(كل اء تعل الأم ب قة على ، س ا قائع ال ة، أو ال نة لل قائع ال
عها. ي تل وق قائع ال ة، أو ال اع ال فة ب ة ق تف في مع   ال

عة،  ة غ قا مة، وتُع ح عة ف أ غ مل ة مق هادة، ح اُ تع ال وأخ
ة ع ة م اع )٤٢(وتُع ح ة في ال ل ل خالي ال لا ؛ لأنها صادرة ع ش ع

ع  ه في ج ات  ز الإث ل مق لا  ا أنها دل م،  ابي أح م ال ه أن  يه
ها ب ف ال ال ر اح ال؛ لأن ال ق ة )٤٣(الأح ت ة م ا أنها تُع ش  ،

اه ال  ة. ال اش اسه م أح ح اقعة    أدرك ال
  إشكاليات البحث:

ع ب ة أن ت اج على ال ان م ال م إذا  ع وتل افة أدلة ال ق  ها وت ف
اة  الات ال ة العادلة، إلا أن دراسة ال اك اد ال أح م اجهة  ة وال ف أ ال

د أثارت  ه اع ال م س ل في الآتي: م ع ي ت ات ال ال   ع الإش
 د؟ ه اع ال ه دون س اف ال اع ة  ائ ة ال في ال   هل ت
 ازل ال في ت د"هل  ه اع ال اص ع س امي أو صاح ال ال   ه أو ال

                                                 
ل )٣٩( ان قادر ول هادة إلا م ان ور ال ر ص ان ولا ي ل لا ُع شهادة؛ لأنه ح اف ال ع  فإن اس

هادة. دي ال ل ت لف ال ق اه أن  ن على ال ج القان ، وعلى جان آخ ي   على ال
ه الأ )٤٠( ل ه ازا م دخ ؛ اح ه ي وم على شاكل ه وال ع ن وال هادة ال ا ل ى  اع مـ ح ن

ـائي، دراسـة مقارنـة  ـات ال ـة العامـة للإث ، ال ـ ـ الـلاه أح ـ راجـع د. هلالـي ع هادات. لل ال
ـــة  ه لـــ الأول، دار ال ة، ال عة الإســـلام ـــ ة وال ن ـــ س ل ـــة والأن ـــة اللات ائ بـــ الـــ الإج

ة،  ها. ٢٢٥، ص ٢٠١١الع ع   وما 
أ الــ ذهــ أنــه لا  )٤١( ــ ــ ال ــات وأؤ ل اث ل ــ ــاه  ــ ال وق ل ــ ــ وال اد إلــى حاســة ال ــ الاســ

زهـا. د.  ائ تع ت أدلـة أخـ أو قـ اف اد إلى ذل إذا ما ت ان  الاس ، ون  ع ده في ال ف
ـة، دراسـة  ائ اد ال ـ ات فـي ال ل إث ل هادة  از، ال ا الغ ا إب ، إب ـ ة، عـال ال ـ ـة نف ن قان

  ٤٥م، ص ١٩٨٠-هـ١٤٠٠
افة. )٤٢( ة لل ال ا  ع ثاب ي أن ما ي بها  ع   و
ـات  )٤٣( ق ـ مقارنـا ب ن ال ـة فـي القـان ن اد ال ـ اءاته فـي ال ات وج ل الإث ، أص ق ان م د. سل

ــة،  ا ال اتــه  ــ اث اتــه بهــا ومــا  ز اث ــ ة ومــا  ــ ق ــاني، الأدلــة ال ء ال ــ ــة، ال لاد الع ســائ الــ
ة م  ، فق ها. ٢، ص ٢٤٤جع ساب ع   وما 
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٤٠٢ 

  ائي إذا ق الاب لال وال اض الاس اد على م ائي الاع ز للقاضي ال هل 
عائه؟ ة اس ان م إم ره أو ع الة ح اه أو اس ر ال ر ح   ما تع

 .هادة ال انات م الإدلاء  اب ال اق اعفاء أص   ما ه ن
 ا ة أص ا هادة.م م ال ة م الإدلاء  وج ى وال   ب روا الق

  نطاق البحث:
د أمام  ه اع ال اءات على س ة للاس ام ام ال ق ال على الأح ف  س
جع  ي ت اب ال اه فق دون الأس ه وال جع إلى ال ي ت ة، وال ائ ة ال ال

اقعة ح ال هادة (م ح وض ع ال ض هادة غ –ل ن ال ان  أو  ة، أو  مف
اءات). الة الإج ها إ ض م   الغ
  منهج البحث وأدواته:

: هج ال   م
هج ال  ي ال ار وت اً في اخ ها دوراً رئ ي ت دراس ة ال ال ال تلع إش
، وعلى م  ة ال ة على ن قة مع هج أو  ار م ع اخ اعه. إذ  ف ي ات س

اث عة الأح ه ل ل  ملاءم ا ال ه. وم ه خاة م اف ال رسها، وعلى الأه ي ي ال
ا يلي: لي  ل لي ت هج تأص ا على م ع في  ف ن   س

ائل  راسة ال لي، ح ق ب أص هج ال اد إلى ال الاس ا ال  اول ه ت
ف ع القاس  ض ال غ قة، وذل  ابهة دراسة مع ة ال ة أو الف ئ ة ال ن القان
ة  اء في ع ام الق اهات أح اء ات ق ال اس ل ال ها على س ها، وم ك ب ال

ع. ض ي ت ال ة العامة ال ان القاع عات ل ض   م
م  ق ة عامة ل ل م قاع ا ن لي)، ح  ل ي(ال ا هج الاس ا ال ع ا ات ك

اع العامة في ق نا إلى الق ا، ح اس ا ع الق قها على  اءات ب ن الإج ان
راسة. ه ال اؤلات ه قها على ت ة ت ان ة ل إم ائ   ال

  : أدوات ال
ن  ال القان صاً في م ع وخ ض ال لة  لفات ذات ال اح  ع ال ف  س
ع  ض لة  ة ذات ال لفات ال لاً ع ال ا ف ائي ه ن ال العام أو القان

ة أو  م  اء  لغ راه ال س ة؛ عامة، أو خاصة، أو رسائل د ن اجع قان
راسة. ع ال ض ل م ة ح ائ ام ق ة، وأح ة م ث عل ، أو    وماج

  خطة البحث:
مة  ه في مق ا معال ي ال رس ه اقاً مع ال ال م، وات اً على ما تق تأس

ى ن ي واح ح ار في ن عل ه م أف ا ع ف ع ما  ي ن راسة، ول ل إلى ال
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٤٠٣ 

ا  ه ه م عل ق ف  اك خ دعامات س ا أن ه ، فق رأي ف م ال ة أو اله الغا
ها  ل م ج أن ن ل ا  ة  نا م ح الأه ي اووا في تق ا ي ، وه ال

ا يلي: قلاً  اً م   م
. ه اف ال   ال الأول: اع

د أمام ال ه اع ال ازل ع س اني: ال ة. ال ال ائ   ة ال
. اه اع ال ر س الة أو تع : اس ال   ال ال

د. ه عاء ال ة اس ان م إم ع: ع ا   ال ال
ة. ره لل ع ح اه ت ال د صفة تل  : وج ام   ال ال

  المبحث الأول
 اعتراف المتهم

  تمهيد: 
نة لل قائع ال اب ال ارت ه  ه على نف ار ال اف ه إق لها أو الاع اء  ة س

ها افا )٤٤(ع ن اع ة ان  ه ش ادها إلى ش ة واس ع ال ا ي وق  ،
ا دون ق ه تق أو اعلان وأن )٤٥(ص ه اف في ج ل أن الاع ح ب ، و

ن  ع أن  ، وأنه ي اقعة إلى ش ه ال ة ه ع ون اقعة س ال عه ه ال ض م
ه ه نف ار ع ر الإق ام م ص ه م  ت عل ا ي اقعة  ه ال ه م ت إل

ه  ه ال ت إل ، وه نف ق ه ه ال ي ذل أن ال ع ها. و ة ع ائ ه ال ول م
ار ع الإق ض اقعة م اف:)٤٦(ال ءا م الاع ا لا ُع الآتي ج  .  

                                                 
ع  )٤٤( ار بــ ــالإق ــها، ف ع لهــا أو  ــة  نــة لل قــائع ال اف هــ ال ــ ع الاع ضــ ن م ــ ــ أن 

ـة. علـى أن  ائ اءات ال ن الإجـ د فـي قـان ـ ق ى ال ع ـال افا  ع اع ة لا  ال عل  وقائع لا ت
ة لإث ه ال ل دون أن ت إل ا لا  ـة ه ه لل ـ ف ال ـ لا ل اع ة. ف وف ال ات 

ـــ  ل لهـــا، ثـــ اس ق ف  ـــ ع هـــا، دون أن  ي عل ـــال وعة  ـــ ـــ م ـــة غ ـــه علاق ـــان ي أنـــه 
اراه  ة أن ت إلـى إقـ ل، فلل ة الق ه ه ال ارت ج ا ال ة م أدلة أخ أن ه ال

ال وعة  ه علاقة غ م ان ت افـاً أنه  ـ ذلـ اع لهـا، دون أن تع اعـ علـى ق ها  ي عل
ـــة  ل راه،  ـــ ، دراســـة مقارنـــة، رســـالة د ه ـــ اف ال ـــ ـــلا، اع ني. د. ســـامي صـــادق ال ى القـــان ع ـــال

ة،  ق، جامعة القاه ق   .٨، ص ٦م، ب رق ١٩٦٨ال
ـــ )٤٥( ـــة ال ائ ـــات ال اك اءات وال ن الإجـــ ـــان وع ق ـــ ، م صـــفاو ـــ صـــادق ال : د. ح اشـــ ي، ال

 ،   .٤٧٥، ص ١٩٧٠جامعة ال
جـع  )٤٦( ة، م ـ لات ال عـ ث ال ـة وفقـا لأحـ ائ اءات ال ن الإجـ ح قـان ي، شـ ـ د ن ح د. م

، ص  ها. ٩٠٤ساب ع   وما 
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٤٠٤ 

 .وا ة إن وج اه معه في ال ة ال ي ش   ت
 ه ال ني له صف القان ة.ال اص ال ة م اخ ن ة ت قان ل  قائع؛ لأنها ع

ه، فلا ُع  ه على نف ارا م ال أنه ي إق هادة  اف ع ال و الاع
قال  ا  هادة ول  عا م ال ، بل ُع ن ه ه م ال ة إلى غ ال رده  افا ما ي اع

ه ه على م اف م   .)٤٧(اع
ة ف ف أ ال ه وُع م فة، وق أق ة ال اك اد ال ة م م ائ اءات ال ي الإج

اد  ع ال في ال ، أما  ٢٩٤إلى  ٢٦٨ال ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
اءات، إلا أنه  ة الإج أ شف احة على م د ل ي ص ع ة ال ائ اءات ال ام الإج ن

اءات  قة أن إج أ م ح ا ال ا ه ها في  اس ي ت ال عل ة ال اك ال
ع  ي أن ت ج ة" تق اك اءات ال ان "إج ل ع ام ال  ام م ال اب ال ال
ور  ها إلى ص د عل ض الأدلة وال ع وراً  ة، م ه ه ال ج ءا م ت ة ب اك اءات ال إج

. ل شف ها    ال ف
ته ع في ت عق ُ على القاضي أن  قار  وم ث  اض وال على ال

ة في  اق ا ال وال ها على  ل ال م ل ض ال ع ه أن  ج عل ة و ال
ه في  ف ه القاضي ب ف ال  ق ال ة ه ال ائ ات ال اك ة. فأساس ال ل ال
ة ا. وال اعه م ها مادام س ة أو نف ه ات ال اء لإث د س ه ه ال ع  ة  ل  ال
ه أمام  ل قفه وم هادة وم اه لل ة أداء ال ه م  ن القاضي رأ ه هي أن  م

اه ر ع ال د ال  ل ال ة ول م الق   .)٤٨(ال
ة: ال ال ال ا ال إلى ال ف ه ان ذل س   ول

ل الأول: ة  ال ائ م، والاثار الإج ر ال ي في ح د م ج ه اع ال س
اف ال ة.لاع   ه أمام ال

اني: ل ال اب  ال ارت ه  اف ال د ع اع ه اع ال اء ع س غ ا الاس ض
ة.   ال

                                                 
ـــ  )٤٧( ، ب جـــع ســـاب ـــاب الأول، م ـــة، ال ائ اءات ال ن الإجـــ ســـ فـــي قـــان ور، ال ـــي ســـ ـــ ف د. أح

ـة، دراسـة مقارنـة  ؛ د.٥٤٢، ص ٣٦٠ ائ ـائل ال د في ال ه اب ال د صالح العادلي، اس م
رة،  الإس امعي  ضعي والفقه الإسلامي، دار الف ال ن ال  .٦، ص ٢٠٠٤في القان

ة وأوجــه  )٤٨( ــ لات ال عــ ث ال أحــ ودا  ــة مــ ائ اءات ال ن الإجــ ح قــان ، شــ ح ســال ــل مــ د. ن
ف فاع الهامـــة والـــ ـــى عـــام الـــ ق ح ـــة الـــ ــــام م ـــة وأح ه ــــة ٣، ج ٢٠٠٩ع ال ه ، دار ال

ة، ب    .١٦٥٨، ص ٤٠٦٣الع
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  المطلب الأول
سماع الشهود من جديد في حضور الخصوم، والاثار الإجرائية لاعتراف المتهم 

  أمام المحكمة
  الفرع الأول

  سماع الشهود من جديد في حضور الخصوم
اد  ام م أه ال أ ال ائي م اء ال افعة أمام الق ة ال ة شف ة على قاع ت ال

ر  ه في ح اق ها وت ف ع ب د ال ي شه ع م ج أن ت ع  ض ة ال م
م ق الأدلة  )٤٩(ال ى ت م ت ا، وذل ح ل اعه أم ل  ا س ل اء  س

افة ها على  ه ال ف ها، وم تقل وج وحة عل ة م  ال ها الات، وفي ال الاح
ه أو على  إدانة ال اع  ها. فإما اق انها م ه وج ح إل ء ما  تها في ض ت عق
ه، وخ على  ل ساح ها ح س أن ت د ش في أدلة اتهامه، وما عل ج الأقل ب

أ ان ب واح خ ون م أن ي ن  ه أ م ة حال أن ي   .)٥٠(أ
ا  أن ت ة في ل ه ال ف ال ت ق ال ة على ال ائ ة ال اك ي ال

اه  ال ال ر تلاوة أق ح لها أن تق ا  ا،  د مادام ذل م ه ه ال ع  ة وت ل ال
ات على  ز الاف ، ولا  ه ذل افع ع ه أو ال ل ال اع شهادته أو إذا ق ر س إذا تع

ضه ال في ا الأصل ال اف ازل  ه ان إلا ب ا  ة علة مه ة لأ اك اع ال ق
ا احة أو ض م ص   .)٥١(ال

                                                 
ـي تُهـ علـى )٤٩( ة ال ـ ئ ـاد ال ـة، مـ ال اك اءات ال ه إج ر ال ـة  ُغ ح ائ ـات ال اك ال

م.  ـ القـ ـة الق م ائ لـة ال ـة، ال اع ـ الف ـائي ع ـاء ال ، الق ـ ـة، د. رؤوف ع ، ٣، ع ١٩٥٨م
لـــ الأول، ص ـــائي فـــي ٧٠ال ني وال ـــ ـــاء ال لات الق رم ســـ ـــقا، صـــ د ال ـــ ـــا د. م ، وأ

ـــــاد، س  ن والاق لـــــة القـــــان ـــــة، م ن ع ـــــ الف ـــــا، د. عـــــلاء محمد ٢٥١، ص ٣، ع ٤٤م ، وأ
ـــة عادلـــة، دراســـة مقارنـــ اك ه فـــي م ـــ ـــاو ســـلام، حـــ ال ـــة،  ة،ال ـــة الع ه م، ٢٠٠١دار ال

  .٤٤ص
ــ  )٥٠( ل ة، ال عاصــ ــ ال ــة م ل ــائي، م ــاء ال افعــة أمــام الق ة ال ، شــفه ــ د ٥١د. رؤوف ع ، عــ

ل ٣٠٠   .٧م، ص ١٩٦٠، أب
ـه  )٥١( ت عل ـ الـ جـ ـة علـى ال اك وحة ومـ ثـ فـإن سـ ال ع ال ل في ال وه ما ل 

ق  ات لا ي د الإث اع شه ه م س ا ت  فاع  ادرة ال ـارع م ـه ال ـ إل ى الـ ق ع ه ال
ـة  ل قـاً فـي ال ـ ت ة لا ت ا ة الاسـ أن ال ض على ذل  ع ، ولا  ادة سالفة ال في ال
هـا، إذ  وضـة عل ع ـه مـ الأوراق ال ل م ومـا ت ـ عه مـ ال ـ ـاءها علـى مـا ت ـي ق ا ت ون
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  الفرع الثاني
  الآثار الإجرائية لاعتراف المتهم أمام المحكمة

د، وم ث  ه اع ال اء ع س غ ة، الاس اف أمام ال ة للاع ائ م الآثار الإج
اب الفعل ال ارت فا  ان مع ا إذا  ه ع ة  أل ال ف جاز لل ه، فإن اع إل

ات د الإث ع شه د، ولا ف ه اع ال غ س ه  افه وال عل اع فاء  . وق )٥٢( الاك
ه  اف ال ع ع اع ل ما ي يل ح ة ال إدخال تع ائ اءات ال ن الإج راعى قان

ن  ا على ذل الفعل ال اف م ان الاع ة، ف على أنه إذا  ل ة في ال لل
ا لل  ن س لح أن  د، على أن ذل لا  اع شه ون س ع ب جاز ال في ال

ة اق افعة ولا م ون م ع ب   .)٥٣( في ال
  المطلب الثاني

  ضوابط الاستغناء عن سماع الشهود عند اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة
  الفرع الأول

 أولا: أن يكون الاعتراف بناء على إجراءات صحيحة
ادة  دت ال ة ال  ٣٣٦ح ائ اءات ال ن الإج لان، إذ ن  م قان آثار ال

ة، على أنه " اش ه م ت عل ي ت ع الآثار ال اول ج اء، فإنه ي لان أ إج ر  إذا تق
." ى أم ذل م إعادته م   ول

                                                                                                                       
ات ح  اعاة مق ب م ج اق مق ب ا ال قاً أن حقها في ه ها  ن أوج عل فاع بل إن القان ال

ــادة  ل  ٤١٣لل ــه لــ ــاة ت ة أحــ الق اســ ــها أو ب ف ع ب ــ ــة أن ت ائ اءات ال ن الإجــ مــ قــان
ة أول درجة وت اعه أمام م ان  س ي  د ال ه ـال ق اءات ال ل نق في إجـ  -في 

ــ اع لــ ال ة قــ أغفلــ  ا ــة الاســ انــ ال ــا  ــ ول ــي لــ ت ــات ال تي الإث اع شــاه ة ســ
ــلاً عــ  ــ ف ر فــي ال ــ الق ــاً  ن مع ــ هــا  ا فــإن ح اعه لــ ســ ــة أول درجــة إلــى  م
ع ودون أن  اقي أوجه ال ه والإعادة دون حاجة إلى   ج نق ا  فاع م الإخلال  ال

ي ل  ا الآخ الل ه م عل ع إلى ال ة. نقـ  أث ال ا مة الاس فاً في ال نا 
ة  ، جل ائي م اي  ١٢ج عـ رقـ ٢٠٠٠ف ة ٤٥٧٥،  ـ ـي س  ٦٥، ل ـ ف ، ق ٥١ق، م

  .٢١٧، ص ٣١
ــادة  )٥٢( افعــة ولا  ١٣٤انــ ال ون م ــ بــ از ال ــ تــ علــى جــ ــات ال ا ــ ال ق ن ت مــ قــان

ة. اق   م
)٥٣( ، ه اف ال لا، اع ، ب رق  د. سامي صادق ال جع ساب   .٣٤٦، ص ٢٩٣م
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٤٠٧ 

ادة ( ا١٨٧وق ن ال ام الإج ة على أن: ") م ن د ع ة ال ائ كل ءات ال
اء ا  إج لا"،  ا ن  ها،  ة م ة ال ة، أو الأن عة والإسلام ام ال الف لأح م

ادة ( اءا١٨٩ن ال ام الإج ة على الآتي "في غ ما ) م ن د ع ة ال ائ ت ال
ادة " ه في ال لان راجعا ن عل ان ال ام، إذا  ا ال ة م ه ع ال ان  ة وال ام ال
اء  ان راجعا إلى إلى ع في الإج ه. ون  ة أن ت ه، فعلى ال  ت

لانه". ه، ف ب   ع لا  ت
ره  ق ع أن  ا ي ن، ون ة القان ق ر  ق لان لا ي ا ال ة أن ه ه القاع ى ه ومق
ار أن  اع أث رجعي،  ائي زوال آثاره  ل الإج لان الع ت على تق  اء، و الق

ان ص ل  ه الع ق ل في ح ه، في ح أن الع ه عل لان فان أث ه ال اً ث شا
لانه ق  ه ب ال أث ر إع ق ى ي ه ح أته، فالع   ا م ن ش مع . )٥٤(ق ب
ي صف ج ا ل اء، ول م قة الإج اشف ل لان ُع  ح م ذل أن ال ، )٥٥(و

ال ائي لا ي اء إج لان  ا أن ال ة لع أث في  ك ائي إلا ن ل الإج م الع
ي  ه، أ ال ة عل ت ة له وال ال ال ال لان إلا في الأع ه وم ث فلا  ال ص

قة.  ا ة ال ائ ال الإج ها دون الأع ة ع في ص ا ها  اب عل ل ال   ُع الع
ا ف ال ت على ذل أن ال اء ت لان الإج ي ب ه إذا قُ ه وعل ت عل ل لا ي

ل في  ا اف ال اد إلى الاع ز الاس ا لا  ؛ ول ه ة إلى ال اء ال ة أش ن
د.)٥٦(الإدانة ه اع ال اء ع س غ ه في الاس ة أن ت إل ز لل   ، ولا 

اءات  ة الإج ة أ ص اءات ص اً على إج اف م ن الاع وم ث  أن 
اف قة على الاع ا ة لا ال اءات غ ص ت على إج لان ال ، وم ث فإن ال

لان ما  ا أث ل اف ه لان الاع اءات في ح ذاتها،  ه الإج لان ه ل ع  ف ي

                                                 
ــــة  )٥٤( ائ اءات ال ن الإجــــ ء قــــان ــــة فــــي ضـــ ائ اءات ال لان فـــي الإجــــ ، الــــ ار لــــ ــــ  د. علـــي ح

ـة  ل راه،  ـ ، رسـالة د ـ ـة ال ائ اءات ال ن الإجـ ة وقـان ة ال ولة الإمارات الع اد ل الات
رة،  ق، جامعة الإس ق   .٨٥م، ص ٢٠٠٢ال

ق،  د. )٥٥( قـ ـة ال ل راه،  ـ ـة، رسـالة د ائ اءات ال ن الإجـ لان فـي قـان ة ال ور، ن ي س أح ف
ة،    .٣٦٧، ص ٢٨٨م، ب ١٩٥٩جامعة القاه

ــــة  )٥٦( ، جل ــــ ــــائي م ــــ  ١٥نقــــ ج عــــة ا١٩٤٧د ــــة، ج ، م ن اعــــ القان ، ١٨١، ق ١لق
  .٤٦ص
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٤٠٨ 

اءات قه م إج ه ق س له )٥٧(س ن ال اف أن  لان الاع فع ب . ولا  لل
ر ه ن ق تق اءات وأن  لان ما س م إج فع ب لان ال ا دام ال لان. ف ا ال

ع  ها ال ان عل ه في أ حالة  ام العام جاز ال  ال علقا    .)٥٨(م
  المسألة الأولى

  حكم الاعتراف الذي يصدر في أعقاب تفتيش باطل أو قبض باطل
ا ه اب ج اء ال ن الإج أ:  أن    :ال

اءا  ث في الإج ى ي ل ح ا اء ال ا،  في الإج ه ن ج ت اللاحقة له أن 
الي له، أو أنه  اء ال ة الإج ا ل ه لا ج ل ش ل  ا اء ال ن الإج ى أن  ع
.  في ذل أن  اء اللاح ا وقع الإج ل ل ا اء ال لا الإج ئ له  ل ال ال

م ة لأح ال ه ة ج ل ام العام أو  ال علقا  ل م ا اء ال ل ن الإج ، ف
ه ة عل ت اءات ال ا له ذات الأث على الإج ه   .)٥٩(م

  المسألة الثانية
  الاعتراف الذي يصدر في أعقاب تفتيش باطل

اف  ان الاع فة ما إذا  ع ة ل ق ال ة ال ها م ي وضع ا ال ل ال ت
قل في الآتي ل أم غ م ا ف ال قلا ع ال   :)٦٠(م

 ارت ه  ف ال ع ف أن  ت ال اش ي  ة أمام جهة أخ غ تل ال اب ال
ة ة أو ال ا ه أمام ال ف ال ع أن  ل،  ا  .)٦١(ال

  أن ل  ق   الق ة م ال ف ل  ا ف ال ة ال اش ع م ه  ف ال ع أن 
ه ح  ه، ون ال ا  أث ل غ م ا ف ال قلا ع ال ر م اف ص ا الاع ه

                                                 
جع سا )٥٧( ، م ه اف ال لا، اع ، ب رق د. سامي صادق ال   .٣٩٧، ص ٣٣٣ب
ــــة ) ٥٨( ائ اءات ال ن الإجــــ ء قــــان ــــة فــــي ضــــ ائ اءات ال لان فــــي الإجــــ ، الــــ ار لــــ ــــ  د. علــــي ح

، ص  جــع ســاب ، م ــ ــة ال ائ اءات ال ن الإجــ ة وقــان ــ ــة ال ولــة الإمــارات الع ــاد ل الات
ها. ٨٥ ع   وما 

)٥٩(   ، ه اف ال لا، اع ، ، ب٢د. سامي صادق ال ة ١٩٧٥ون دار ن   .٢١٤، ص ١٥٣م، فق
ق،  )٦٠( قــ ــة ال ل راه،  ــ ــائي، رســالة د ــ الق ر ال ات مــأم ، ســل ــاو ســي  ا حامــ م د. إبــ

، ص  ة ن ون س ة، ب   .٩٦٤جامعة القاه
ة  )٦١( ، جل ائي م   .٧٨٢، ص ٦٣٠، ق ١٩٤٥أك  ٢٩نق ج
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فا  ع ف أراد أن  اص )٦٢(ع ع ل دون الأخ  ف لا  لان ال ا فإن  ؛ ول
ه  اف ال ها. اع ي أسف ع ة ال ة إلى ال د ه وال قلة ع ات الأخ ال الإث

                                                 
عــى علــى  )٦٢( ــاع ي ــ إن ال ــي أنــه "ح ا قُ از مــادة لــ ــة إحــ ــه إنــه إذ دانــه  ن  عــ ــ ال ال

ر فـي  ـ فاع وق اءات وخلال  ال لان في الإج ه  خ ق شا غ ت د)  ارود أس قعة ( مف
ـ إلــى مــا  ــة لــ ت ـأن ال ن ذلــ  ــ القـان ـأ فــي ت ــا أخ لال  ــاد فـي الاســ ـ وف ال

ل ن ال اع م تأج افع ع ال ه ال لـف ل ـات الـ ت ا شـاه الإث ال ال اع أق ع ل
قـة  ف علـى ح عـ ص ال ـ ـاه نفـي فـي خ ة  خ قعات والـ ف ي ال ال ضا ر وأق ع ال
لــ إلــى  ا ال ة فــي رفــ هــ ــ ــار م ــع الأح ــاع فــي ق لة ال ارهــا وســ اع ة  ــ ــادة ال ال

ـــات مـــع  ـــا شـــاه الإث اع شـــهادة ال ـــاع عـــ ســـ ول ال ع نــ ـــ ـــه هـــ الـــ  افع ع ـــ أن ال
لـ  فاتهـا عـ ال ر علـة ال ـ ة ل ت ا أن ال هادة.  اع تل ال ة م س ف على وجه الفائ ع ال

اع اف ال في. واع ال اع اع شاه ال اص  اءات  -ال ة إجـ ـ ـه فـي غ ر ع الـ صـ
لة ا اتـه دون أن يـ  -ال ال ـاً ب قلاً قائ ـ لاً م ص دلـ ـ ا ال ـه فـي هـ رات مـا ذهـ إل ـ م

ــادة  قــاً لل ــاع  ــا دان ال ل  ١٠٢ك ع ــ ــ مــ أنــه  ــا ث غ م ــات علــى الــ ن العق "أ" مــ قــان
أ الـ  ـ ل قـ خـالف ال ن بـ ـ غله و ـ ـ الـ  ـار مـ ال ـع الأح ة فـي ق ـ ادة ال ال

ـاع  ا وق ت ال أن. ه ا ال ق في ه ة ال ه م ـع أرس ل مـا ضـ معـه فـي ق ع ـ أنـه 
ة  ــ ع مــ ق ــ لــف ال ــة ال م لل ــ رزقــه وقــ ــه فــي  ل عل عــ ــ  ــه ال ل ــار وهــ ع الأح

ة رق  ا ة  ٥٦ال فاع  ١٩٥٢س اثـل لـ ـ دفـاع م ق ـة أصـلها الـ حـ ت ـ ال عـاد ل ال
فا ـ الـ ل إخـلالاً  ـ ا  ل م ا ال ف إلى ه اع إلا أنها ل تل ج ال ـ ـا  ـ  ـ ال ع ع 

ــه ن رقــ  .نق ــان القــان ــا  ــ إنــه ل ة  ١١٣وح ــ لــه -١٩٥٧ل ــة فــي  اك ــ ال قــ  -والــ ت
ادة  ل ال د إذا  ٢٨٩ع ـه اع ال اء ع س غ ة الاس ل لل ا  ة  ائ اءات ال ن الإج م قان

اً أو ضــ ل صـــ ــ ن الق ـــ ـــ أن  ـــه ذلــ و افع ع ــ ه أو ال ـــ ــل ال ه أو ق ـــ ف ال ـــ اً ب
ه ـ ـة أن ال اك ـة ال ـ جل ـ مـ م ـان ي . و ل علـى ذلـ ا يـ ه  افع ع ـاع -ال قـ  -ال

ـــة  ا افقـــة ال ـــ  ل لاوتهـــا ف ـــة ب ت ال ـــات الغائـــ وأمـــ ال شـــاه الإث اع أقـــ ى عـــ ســـ غ اســـ
افـع فـي ا ، بـل ت اضـاً علـى ذلـ ـاع اع افع عـ ال ه ول ي ال ل وال ـا مفـاده أنـه عـ ع م لـ

ل  ه ه ال د عل ه أو ال إجاب ع  ض ة ال م م ل ال تل ان ال . و ل ا ال ع ال به
ـة، ومـ  ام اتـه ال ل ـه فـي  ار عل ـه والإصـ ـ  فـ عـ ال مه ولا ي ه مق ازم ال  عل ال

ــ ن علــى غ ــ عــي  جــه مــ ال ا ال ــاع فــي هــ ه ال ــ عــاه فــي شــأن  ثــ فــإن مــا ي أســاس. أمــا مــا ي
دود  ـ ا شـاه نفـى ف صـفه قعـات ب ف ي ال ال ضـا اع أقـ ل ل أج ل ال ة ع  فات ال ال

اد  ــ ــة قــ رســ فــي ال ائ اءات ال ن الإجــ ي  ١٨٧و ١٨٦و ١٨٥ــأن قــان د الــ ــه ــ إعــلان ال
اع شـهادت ه سـ ـ ـة وال ن ق ال ق ـال عي  ة العامة وال ا ل ال ـا ت ـات. ول ا ـة ال ه أمـام م
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اع  لــ ســـ ضـــ عــ  ــة إذا هــي أع ـــ علــى ال ــ فــلا ت ا ال ـــع هــ ــاع لــ ي كــان ال
ـ  ـان ال ، و ـان ذلـ ـا  ـه. ل ـ إل ة ول ت اك ة ال ل ا  اعه ل س ي  في الل شاه ال

لان  ـاع بـ ـ مـ ال فع ال ل الـ هى إلى ق ع أن ان ه  ن  ع ـ ال ف ـ وال اءات ال إجـ
ة معـه  ـ ادة ال ة بها ال ل ص ان  ة م أنه  ا قات ال اع في ت اف ال ض لاع ع

ـائه ـه فـي ق ـ عل ل واع ا ف ال قلاً ع واقعة ال وال اته م اً ب لاً قائ ه دل وهـ  -واع
ل دون أخ القاض -م في ذل ف لا  لان ال ات الأخـ إذ أن  اص الإث ع ع ي 

ه  ـ اف ال ـ اصـ اع ه الع ـ ومـ هـ ف ا ال هـا هـ ي أسـف ع ة ال ة إلى ال د ه وال قلة ع ال
ي  ـلاً عـ أن تقـ ا ف . ه ف اء ال ة اللاح لإج ا ة  ال قعة ال ف اد ال ازة ال

ــ ه علــى إثــ تف ــ ر مــ ال ــ اف الــ  ــ اف ــة الاع ــ ا الاع يــ مــ صــلة هــ ــل وت ا  
وف  ـ ـف لهـا مـ  ا ي ره ح ع تق ض ة ال ن م ها ه م ش ج ع ف وما ي اقعة ال ب
اء  ا الإجـــ هـــا بهـــ ـــأث ف ـــ م ة غ ـــه صـــ رت م ال صـــ ـــ ه الأق رت أن هـــ ـــ إذا قـــ ع  ـــ ال

ل ا وحـة -ال ع ال أن في الـ ـه علـى جـاز لهـا الأخـ بهـ -ا ه ال ع ن مـا  ـ ا، ومـ ثـ 
ـاص  ـاع ال فاع ال ض لـ ـ قـ عـ ـان ال ، و ان ذل ا  له. ل د في غ م ا ال ال في ه
ــة  اخل ار وزــ ال قــاً لقــ قعــات  ف ــ مــ ال ــادة تع ه ال لــه "وهــ اقعــة فــي ق ني لل ــال القــان

رخ  ـ ـادر فــي  ١٩٥٠/ ٩/ ٢ال ار ال ــالق ل  عــ ــادة مــ  ١٩٥٥/ ٦/ ٢ال ه ال ـل هــ ــازة م إذ أن ح
ل للأخ  خ بها ولا م ل على ت م ال ل ا  اله لل م اد وأم اة الأف ض ح ع شأنه أن 
ـة  ـ لل م أن ي ل ـ صـف  ا ال ة لأن الأخـ بهـ ـ ازة ذخ اقعة ح ار ال فاع م اع ه ال ل ا 

ــ و  ا الق زهــا بهــ ــان  ه  ــ ع أن ال ل القــا ل قــات" ومــا الــ ــة مــ ال ــه ال ا مــا لــ ت هــ
ــأن  ــاع بهــا، ذلــ  ــي دان ال قعــات ال ف از ال ــة إحــ ــه ج اف  ــ م ســائغ وت ــا تقــ ــ  أورده ال
ــا  قــع أو م زه مف ــ ــأن مــا  ز  ــ ـ علــ ال ــى ث ــاً م قــ دائ ــة ي ه ال ــائي فــي هــ ـ ال الق

عــ ورة  قعــات ولا ضــ ف ــ ال خل فــي ت ــ  يــ قــع فــي ال ف ال ال ع ــه فــي اســ ــات ن ذلــ لإث
جـه مـ  ا ال ن هـ ـ از، ومـ ثـ  اعـ علـى الإحـ ال ائي لا شـأن لـه  ا أن الق ال والإتلاف. 
ني لا  أ قـان اً لـ ة تـ ـ لـ ضـ ق ر أن  قـ ـان مـ ال م، و ـان مـا تقـ ا  . ل ي عي غ س ال

ا أ ال ة  اً م ال ى رداً ص اً ق قاً ص ع ت ن على واقعة ال ق القان ا  -نها 
وحــة ع ال ـال فـي الـ ع  -هـي ال ـ مـ تقـ ملـف الــ ـاع أنــه ق ـاد مـ دفـاع ال إذ ال

ـ  ة لا ت ـ از ذخ ن واقعـة إحـ ـ و أن ت اقعة لا تع ني م أن ال اه ت دفاعه القان ع اثلة ل ال
ــادة  هــا ال ا "أ" مــ قــا ١٠٢عل د علــى هــ اجــة إلــى الــ ــة  ــ ال ــات، ومــ ثــ فلــ ت ن العق ن

اً  قاً صـ ع ت ن على واقعة ال أك م ت القان ل  ـه -ال ـئ  ومـ  -وهـ مـا لـ ت
ـان مـا  ـا  لـه. ل ـ م فاع فـي غ د م قالة الإخلال  الـ ا ال اع في ه ه ال ن ما ي ث 

ــه  م عــ ب م، فــإن ال عاً تقــ ضــ ــه م عــ رف ــ أســاس و ن علــى غ ،  .ــ ــ ــائي م نقــ ج
ة  ع رق ١٩٦٦ماي  ٢٣جل ة ٢٩٣،  ي س  ٣٦، ل   .٦٥٨، ص ١١٩، ق ١٧ق، م ف
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ح ه ص ة  لاح. أخ ال ازه لل إح ل  ا ف ال ا أنه  .اللاح لل اف أ و
ه أمام ضا ال  ر م ال لى إذا ص ا ال ت ان خلاف ال ة إذا 

ر  اف ول ص ل على الاع ع . ولا مانع م ال ل ا ف ال اءات ال وال إج
ه، وفي  قلا ع ر م ل، مادام ق ص ا ف ال ا ال أج ال أمام نف ال
قلال ب  ق الاس ة. ف ة غ ق ي ف ع م ه، بل  ق ال أُج  غ ال

االإج لف ش القائ به اني، أو اخ ي أو م ى وج فاصل زم   .)٦٣(اءي م
ع  ض ة ال ل م شأن م ا ف ال ال اف  ي م صلة الاع ما فإن تق وع

ها ع وملا وف ال ف لها م  ا ي ره ح ج تف )٦٤(تق في أن ي ، فلا 

                                                 
ق،  )٦٣( قــ ــة ال ل راه،  ــ ق، رســالة د قــ ــة ال ل  ، ــ ف ــة العامــة لل ي، ال ــ ي ال ــ د. ســامي ح

 ، ة ؛ د. سامي صا٤٨١م، ص١٩٧٢جامعة ع ش ، فقـ جـع سـاب ، م ه اف ال لا، اع دق ال
  .٢١٨، ص ١٥٦

لــة، إذ أســ  )٦٤( ا اءات  ــى علــى إجــ ــه ب ن  عــ ــ ال عــ هــ أن ال ــى ال ــ إن م ــي "ح ا قُ لــ
اف  ـ ا الاع ـ هـ ـ الآداب واع ـه أمـام ضـا م افـه الـ أدلـى  اع علـى اع إدانة ال اءه  ق

اتـه أدلـى  ـا ب قلا قائ ـ لا م ـ تــأث دلـ ـ ت ـان وق ـاع  ـارا، مـع أن ال ــة واخ ا ـاع  ـه ال
اف هـ  ـ ا الاع ـا الـ تلقـى هـ ، ومـع أن ال ل ـا ـ ال ف ـ وال ع علـى أثـ ال ف والف ال

ــل ا ــ  ف ــاله ب لا لات ــا اف  ــ عــل الاع ــا  ــل م ا ــ ال ف ــه الــ أجــ ال ف ــ إن  .ب وح
ه ب واقع ن  ع ـاع ال ال ـي دان ال ـة ال نـة لل اصـ ال اف معـه الع ـ ا ت ع  ة ال

هــا ــه عل د إلــى مــا رت تهــا أدلــة مــ شــأنها أن تــ ــلان  –بهــا وســاق علــى ث ــان  ، و ــان ذلــ ــا  ل
ــة إلــى  د ــه وال قلة ع ــ ــات الأخــ ال اصــ الإث ــع ع ل دون أخــ القاضــي  ــ ــ لا  ف ال

ها  ي أسف ع ة ال ـ ال ف اء ال ه اللاح على إج اف ال اص اع ه الع ، وم ه ف ا ال ه
اف  ـ ـة الاع ي  ان تقـ ، و ل خ له ب ل على ت ل ال اد ق ر في ال ق ال احه ب
ـ ومـا  ف اقعـة ال اف ب ـ ا الاع ي م صلة هـ ل وت ا ه على إث تف  ر م ال ال 

هــا هــ مــ شــ ج ع ــان لا نــ ع و وف الــ ــ ــف لهــا مــ  ا ي ــ ره ح ع تقــ ضــ ــة ال ن م
ــل مــادام قــ  ا ــ ال ف ــا الــ أجــ ال ر أمــام نفــ ال اف قــ صــ ــ ن الاع ــ ث ذلــ أن  يــ

ـه ن  ع ه ال ال ه ه الأم ال اس  ، ق ال أج ه وفى غ ال قلا ع ر م ـا  –ص ل
ــ ال م فــان ال ــه كــان مــا تقــ ــا رف ع ــ أســاس م عــ علــى غ ن ال ــ ا و ن ســل ــ ــه  ن  عــ

ة  ، جل ائي م عا" نق ج ض ة  ٦م عـ رقـ ١٩٥٧مـاي سـ ة ٣٠٧،  ـ ـ  ٢٧، ل ق، م
ي س    .٤٤٦، ص ١٢٣، ق ٨ف
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ن ا  غي أن  لا، بل ي ا اف  ن الاع ى  ل ح ف ا ال ا  أث ه م اف ال ع
لانه ل ب ى  الق ل ح ا ل.)٦٥(ال ا ل فه  ا ي على ال ة أن ما ب الا لقاع   ، إع

ف  الي لل اف ال ل الاع ة لا ت ن ق الف ة ال الإشارة أن م ي  وم ال
ه له ع د ت ه ول م اد إل د الاس ل إلا ل ا   .)٦٦(ال
  المسألة الثالثة

  لاعتراف المبني على قبض باطلا
ة ام ع م آثاره ال اء ال   :ت الإج

ه أو ال  ت عل ل ال ل ل في الادانة على ال ع م ال ه ع . أث لان ال
ه.   م

ل في الإدانة  ع م ال ه ع ي عل ه ي وع م م لان ال لع ر أن  ق م ال
ه، أو م ا عل ت ن م ل  الة على أ دل ب الع ن ث ع ان  ه ح ي ا م

لة  ، وتق ال ه إذا ما دن ه ب أو إعادة ت ع ال ز ت ا لا  اض؛ ل ناصع ال
عه م  ان ن ا ما  ة الاتهام أ ه سل ل ال ت إل ل ل، و ال ا ب ال ال

غ معق ما د ع  ض ها قاضى ال ل ف ف ي  ة ال ض ائل ال ها ال ل عل ل ام ال
لا   . )٦٧(سائغا ومق

                                                 
ـى ولـ  )٦٥( ـل، وذلـ ح ا اء ال ـ مـ الإجـ اف ال ـ ـه إذا اسـ إلـى الاع ع ا  ا  ن م ال 

ن أورد م ــ ــا ت ع ــها  ع ــل  ة ُ ــان ــة م ائ اد ال ــ ة، لأن الأدلــة فــي ال عــه أدلــة أخــ صــ
لــغ الأثــ  ف علــى م عــ ر ال ع تعــ اها أو اســ ــ إذا ســق إحــ عــة،  هــا م تها م ــ ــة عق ال
اف  ــ ــلا، اع ــة. د. ســامي صــادق ال ــه ال هــ إل أ الــ ان ــل فــي الــ ا ل ال ل ــان للــ الــ 

ه ة ال ، فق جع ساب ها. ٢١٥، ص ١٥٤، م ع   وما 
ــي  )٦٦( ن ــ  ٢٧نقــ ف ز ١٩٥٣د ا  ٢٠-١-١٩٣٦، داللــ ق فــي هــ ــة الــ ــ م ــ أف ح

اف لــ  ــ ــا أن الاع ال لانــه  د إلــى  ــل لا يــ ا ــ ال ف اف لل ــ ــة الاع د ت ــ ــ عــ أن م ال
اه.   ر ت تأث الإك

ـة  )٦٧( ، جل ـ ـائي م عـ رقـ ١٩٧٣ـل أب ٩نقـ ج ة ١٧٤،  ـ ـي س  ٤٣، ل ـ ف ، ٢٤ق، م
ائي، ٥٠٦، ص ١٠٥ق  ـ ـ الاب ق اءات ال لان إذا شـاب أحـ إجـ ع أن الـ ؛ في حـ رأ الـ

ع ضـ ـة م ارهـا م اع ها  ود سـل لانـه، فـي حـ ـ ب ق ع ال ضـ ـة ال ا مـا لا  -فإن ل وهـ
فـــ معـــه ن -ن ح قـــان ، شـــ ـــ ـــ الغ ـــة، ج . د. محمد ع ائ اءات ال ـــة، ٢الإجـــ ـــة الع ه ، دار ال

  .٧٠٧، ص ١٣٨٦م، ب ١٩٩٧-١٩٩٦
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٤١٣ 

ه أم  ض عل ق اف ال ل واع ا لة ب ال ال ي ال ا لا ن أن تق إلا أن
اف  ل اع ه إلى أن  أ ال ي ع؛ وم ث أؤ ال ض ة ال ي م ق ع ل

ل إزاءه م وره ولا ت ل ب ا اف  ل ه اع ا ة ال ال ه في ف ة ر م ال
ر في أعقاب تف  اف ال  ة وذل على خلاف الاع ي ة تق ع سل ض ال

ل اه )٦٨(ا ع إك ي وق ع ا  ة م ة ال مق ل ح . على س أنه في حالة ال ت
ة ال  ه خلال ف ر ع اف  ل اع ل وم ث فإن  ا ل في   ه م عل

اه واقع  د إك ج ا ل ع ص ل لا  ا اف ال ال على إرادته، على ع الاع
ا ق  ف م اء ال ع انق اف  ر الاع ل، إذ ق  ا ر في أعقاب تف 
ع  ض ة ال ان ل ل  ف ل ع م إرادة ال اه ال أع اء الإك ع انق وره  ي ص ع

ل ق ا اف ال ت في أعقاب تف  ق م أن الاع ة في ال ي ق ة ال ل ر  ال ص
اف  ا الاع ان ه اه وم ث  ع زوال الإك ر  ف أم ص اتج ع ال اه ال الإك ا  أث م
اء على   ادر ب اف ال ة للاع ال ة  ي ة تق ن لها سل ا، ودون أن  ص

ل.    ا
ن القاضي ل أن  ا أنه م الأف ا أر أ لان  –ك قع ال ى ي ه م ي ع تق

اءات ال لعلى الإج ا اء ال ة للإج ه،  -ال الف ل م د وضا لا  ار م ا  مق
اء لا  إلا  لان الإج أن  ي  ي تق لان ال ة العامة في آثار ال وه ت القاع

ه. ة عل ت اءات ال   للإج
ة  رت ال ة، وق اب ال ارت ا  ل ه تف ف ال ، إذا اع وعلى جان آخ

اف  ا الاع ق ه ة، والأم في ذل ص ه ال اب ال ات على ارت ل إث ل ه  فاي و
اف  د رغ اع ه ال ال ع إلى أق ع، فإن اس ض ة ال ة ل ي ق ة ال ل وك لل م

ها في ذل ة، فلا ت عل ال ه    .)٦٩(ال
  

                                                 
، ص  )٦٨( جــع ســاب ــائي، م ــ الق ر ال ات مــأم ، ســل ــاو ســي  ا حامــ م ومــا  ٩٦٦د. إبــ

ها.   ع
ة ( )٦٩( ة، اســـ ـــل ـــاة الف لـــة الق ـــائي، م افعـــة أمـــام القاضـــي ال ة ال أ شـــف ـــ جـــاني، م )، ٣٥علـــي ف

اي   .٢٧م، ص ٢٠٠٣د  –ي



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٤١٤ 

  الفرع الثاني
  أن يكون الاعتراف صريح

ه  ا لا ل  اف ص ن الاع ض  أن  ارولا غ ه الع ل ع ي  ؛)٧٠(ولا 
ة  ام اقعة الإج . وم ث  أن ي على ذات ال ع ل في ال ل ه   إل

ف ع جهة إلى ال   . )٧١(ال
ات وعلل  اس رت في م ه ص ال ال ال م أق اء أق افا، اج وم ث لا ُع اع

ع اع ة فلا  ه ال اف  عها على أنها اع لفة، وج لا م ه ت ق ان ح افا إذا 
لان  فع ب ق ال في ال اف ال  ا الاع ها ول ه م ق ا ل  ه  لألفا ال
اً  ه ش ر م ال ني ال  اه القان ع اف  اءاته ه الاع ح إج ف و ال

ه قل ع ه لا ما ي ا ع   .)٧٢(ع اس ل م أدلة ال ل امي ب ل ال ض ا أن ت ف  

                                                 
ق الآتي:) ٧٠(    على ال

ــة  - ــه ا ــ ل عه، ولــ  ــ ؤه أو  قــ ــل شــ  ا، ل مــا وواضــ اف مفه ــ ء مــ الاع ــل جــ ن  ــ أن 
ب علـى أسـاس  ـ قـ أو ال ا لل ا جـ اف واضـ ـ ن الاع ـ ـادث، فقـ  قة عـ ال مات سا معل

لاتها، ول ق ة أو تف ات الق ئ عل ج ـ واضـح للقاضـي  أنه  ه وغ ـه مـ ق نف ن في ال
ح. نه غ ص ات ل اف في الإث ا الاع ل ه ف القاضي ق ة، ح س   ال ي لق

ا  - ـــاح هــــ لة لإ ة أســـ ـــأل عـــ اف أن  ـــالاع ض  ــــ د أ غ قـــ إذا لا حـــ وجـــ ـــ علـــى ال
ض.   الغ

، دراســة مقار   ه ــ اف ال ــ ــلا، اع ــد. ســامي صــادق ال ــ رقــ نــة، رســالة د ، ب جــع ســاب ، ١٥٢راه، م
  .١٨٠ص

ـاً فـي  )٧١( ن ن ـ ـ أن  ه  ـ ـه ال اخـ  ـة والـ ي ائ اد ال ـ ـ فـي ال ع اف ال ي أن الاع ا قُ ل
ـــة  ه لاً، فـــإن رضـــاء ال ـــل تـــأو ـــ لا  ح  ضـــ احة وال ـــ ن مـــ ال ـــ ـــة وأن  اف ال ـــ اق

لها إنه ة وق وج ل ال ف م ات لا ب ـ ـازل عـ ال ة لل ع ـ ـل وم ل ـة ال ولة عـ ن ـ ا م
هــا. نقــ  ــة ع ام اقعــة الإج ور ال ــ ــها  ــ تقــ علــى نف اف مــا دامــ ل ــ ــى الاع ــه مع قــ  ي

ة  ، جل ائي م اي  ١٠ج ع رق ١٩٨٨ف ي ٥١٩٦،    .٢٧٦، ص ٣٦، ق ٣٩، م ف
ــأ حــ اســ إلــى اع )٧٢( ــ قــ أخ ــي "ال ا ق عــ لــ اره  رات وقــ ــ ــه لل ل ــا  ــاع لل اف ال ــ

ن قــ شــاب  ــ ــلان  ــل  ح  ــ ع أنــه  ــه بــ اف م ــ ا الاع ور هــ ــ ــة  ا ــ ال ق ذلــ فــي ت
اءات  ـ فـي شـأن إجـ ه ال ـ هـات مـع مـا سـ أن ذ ل ي ا القـ ـه، ذلـ أن هـ قة عل ـا اءات ال الإج

ــة  ة الع لــ ــا ب ي ت ــ اللــ ف ــ وال اداً ال هــا اســ ــه ت اول ــة  وم ارج ــاه ال ــام ال إلــى 
ا  ور هــ ــة صــ ل ال قــات و ــ فــي ال ــاع أن ــا أن ال از،  الــة علــى الإحــ ــة ال والإمــارات الق

ا  ه ال ة وق نفاه ع ا ه أمام ال اره  ا أن إق ه  ف م اف ال ـة  …وال  …الاع ل ال
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٤١٥ 

خ بها ال ل ي ل ا ال ة ه ة على ص ع ح ح أن  له لا  اره له؛ ح ه رغ إن
ي أنه ا ق ه " ل ل ال ة ق ه ت ال اع ب ة في الاق ه ال ل عل ا ع ح أن م ي

اً له  ه م ل ال رته وه الأم ال  رة ص أن ال ه  ه في دفاعه ع ام اف م اع
ق و  اء ال ض أث ف ع  ل م أدلة ال ل امي ب ل ال ان ت ا  ة. ول اك ال

اره له  ه رغ إن خ بها ال ل ي ل ا ال ة ه ة على ص ع ح ح أن  له لا  ح
ه.  ق ها  اق ها انهار  ة  ل سق أح اس ة م ائ اد ال ان الأدلة في ال و

اد الا ف اً  ن م ه  ن  ع ه"فإن ال ال ج نق ه و ع ا  لال م  .)٧٣(س
ع واس  ض ة ال لة م ة على أس ه ع الإجا ف ال ى ال ا أنه م ك
ن  اه القان له إ ل حقا خ ع ه، إذ ه  ة ض ن ق ، فل في ح ذل ما  ال

ه وقام ة، ال ت ال اءة. وذا قه ة ال ام ألا وه ق ع وال  م م ال
لان ها وجها لل ه ع ذل م ا   .)٧٤(اس

  الفرع الثالث
  يجب أن يكون الاعتراف على الوقائع التي ارتكبها المتهم فعلا

ل، لا ُع  ق ه م أفعال في ال ا م ارت ع أن ما  ه  ر ع ال إن ما 
ع ذل ه الأفعال  ى ول وقع ه افا، ح ل )٧٥(اع م للق الة يل ه ال ل . ففي ه

                                                                                                                       
ة ه ق ال ـف ومع ذل ل ت اف ال ـ ا الاع ـلاً عـ أن هـ ه، ف ف ا  ه  د عل فاع أو ت ا ال

فع  ــ فــي الــ ــق ال اف الــ  ــ ل ولأن الاع ــا ــ  ــ وتف ــ  ــه لأنــه جــاء ول ل عل عــ لا 
اً  ــ ه ش ــ ر مــ ال ــ ني الـ  ــاه القــان ع اف  ــ اءاتــه هـ الاع ح إج ــ ــ و ف لان ال بـ

ه ا ق -ع اس ـ لا ما ي ق ـ ت ر م ـاع فـي صـ ب إلى ال اف ال ا أن الاع ه.  ل ع
ل ولـ فــي  ا القـ ل عـ هــ ـه وقــ عـ ر ت ـ ـي وجــ بهـا ال ـة ال ــأن العل اره  و إقـ عـ ـة لا  ا ال
افـه  اع اره  ر أو إقـ ـ ه ال ـ از ال ة إح ه اع ب اف ال اً على اع احة أو ض ل ص ذل ما ي

ا ــه لهــ ل ــا  ــ  لل ــه ال ــل م ــا ق رة ل ــ ــة ال ــه للعل ــ مل ــاع أن ــان ال ه ولــ  ــ ال
ــة  ، جل ــ ــائي م اقــع". نقــ ج ــة لــه فــي ال ل انــ م ــى ولــ  ــها ح لان تف مــاي  ١٠بــ

ع رق ١٩٦٠ ي س  ٢٩، ١٥٩٤،  ة ١١ق، م ف  .٤٤١، ص ٨٥، قاع
ـة  )٧٣( ، جل ـ ائي م ايـ  ١٣نق ج عـ رقـ ١٩٥١ف ة ١٧٣٢،  ـ ـة،  ٢٠، ل ائ وائ ال ق، الـ

ي س  ة ٢م ف   .٦٣٠، ص ٢٤١، قاع
ــة  )٧٤( ، جل ــ ــائي م عــ رقــ ١٩٩٢مــاي  ٢١نقــ ج ة ١٢٨٠،  ــ ، ٦٧، ق ٤٣ق، س  ٦١، ل

ــة، ٤٤٢ص  ائ ــائل ال ق فــي ال ــة الــ ــة ورقا ي ق ة ال ــل ، ال ــ ــ ال فى محمد ع ــ ؛ د. م
، ص  جع ساب   .٣٣٩م

)75(  Altavilla (E), psychologie judiciaire, edition française, paris 1959, p.76. 
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٤١٦ 

ار الأخ ه  ا الإق الفعل، وه ه  رت ع ه أن تل الأفعال ق ص ق ال اف أن  الاع
افا.   ال ُع اع

  الفرع الرابع
يكفي لصدور الاعتراف أن يقر المتهم بارتكاب بعض الوقائع، ولو لم يقر بصحة 

  الوصف القانوني الذي ينطبق عليها
ه ق ال اف أن  ور الاع ة في ل ق  قائع، ول ل  ع ال اب  ارت  

اقعة ث ي  ال ق  ه أن  ا لا  ال ها،  ني ال ي عل صف القان ال
ق أو  ة ال فة سل عل ب ة ه أم ي ام لاق الأوصاف ال ني. فإ وصفها القان

ل ها ال ه في تف ام نف ة ال ل ع في ذل إلا ل ، ولا ت   .)٧٦(ال
  الخلاصة:

جع  هات، وم ه ال ل ت اف دل ا أن الاع ال غ ع  غي ألا  ن أنه لا ي
، أولا ع  ه اف ال ي اع ع ة ال الأوزار، فق لازم ف قل  ه م ا إلى أن ماض ه
اف،  ل على الاع سائل لل ي أح ال ع ه ي أن ال ان أرس نف نان فق  ال

ومان لا رة  ث ع ال م إلى تارخ ال ة، وام ال ومان رة ال ه ا أواخ ع ال س
ة ن   .)٧٧(الف

ه  خل  ا ي ائي، ون ق إلى الادعاء ال اقع  م ال اف في ال أتي الاع ولا 
ا أنه غ ناج ع ضغ أو تأث  ى ول ب اؤل، ح اص ال وال اً م ع ع

ر أن وع، إذ لا ي ا إلى  غ م ان م ه إلا إذا  ان على اتهام نف م ان ق
ه  ل "لا أح ي أن يهل نف ق ب  ع ة ال ه ح ل  ل الق ال ت ، وال ذل

ه" ف ه، )٧٨(ب ة على أنه أخ على غ إرادة صاح ه ق اح ا  اف دائ . أ أن الاع
اف ال ات أن الاع إث ة  ه الق ه  وعلى الاتهام دح ه ر ع ه ص ه ال أدلى 

ا م  قق اة أن ي ا  على الق ع وله ع أو ال غ أو ال ا ع ال ع ة  في ح

                                                 
، دراســة مقارنــة، رســالة د )٧٦( ه ــ اف ال ــ ــلا، اع ــ رقــ د. ســامي صــادق ال ، ب جــع ســاب راه، م ، ٦ــ

ها. ٨ص ع   وما 
، دراســة مقارنــة، رســالة د )٧٧( ه ــ اف ال ــ ــلا، اع ــ د. ســامي صــادق ال ، ب جــع ســاب راه، م ، ٢رقــ ــ

  .١ص
)78(  Garraud, “Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procdure 

pénale” , paris, 1965, p.710. 
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٤١٧ 

ا م  ر خال أك م أنه ص ة في ال ا ى الع ا أق ل اف، وأن ي ة الاع ص
ب   .)٧٩(الع

ي ام اللات ع ب ال ة ت ي ة ال ن ة القان ، أص الأن ل ة ل  وم ث ون
ام الأن لاوال ي م ن ام الف ني، فال س ق وال  -ل ام ال  - ح  ن

ني س ل ام الأن ا أن في ال اف  ام الاع ق في أح ام  –ي ح  ال
اف  -الاتهامي لامة الاع عل  ا ي د  لقائي، و اف ال ل إلا الاع ل ل  ق لا 

ع ع أو ال غ أو ال   .م ال
  

  المبحث الثاني
  التنازل عن سماع الشهود أمام المحكمة الجزائية

  تمهيد:
قات  ى ـ  الأصل ـ على ال ة تُ ائ ات ال اك قاً، أن ال نا سا ا أك ك

ة ف ل ال ة  ها ال ي ت ة ال ف دال ه ها ال ع ف ه وت ر ال ، وم )٨٠(ي ح
د الإث اع شه ه س ن م ح ال ائي ث  ق الاب اعه في ال ي س س ات ال

ائي أو أمام  ق الاب حلة ال اء في م ال س ه م أق ن  ل ا ي ه  اق ه وم وغ
اه س له أن  ة أن ال ا ال  ه م ه مان ال ة ح ل ال ة، ولا ت ال

                                                 
، دراســة مقارنــة، رســالة د )٧٩( ه ــ اف ال ــ ــلا، اع ــ رقــ د. ســامي صــادق ال ، ب جــع ســاب راه، م ، ٣ــ

  .٤ص
  
ــ عــ )٨٠( ف ــة قــ ال ــي أن "ال ا قُ ر  لــ ــ فاعــه دون أن ت قــاً ل د ت ــه اع ال ــاع ســ لــ ال

فاع،  ـ الـ ـاً علـى إخـلال  ـاً وم ن مع ـ ـاءها  لـ فـإن ق ا ال فـات عـ هـ ها في الال ل م
ـة  هـا ال ـي ت ة ال ـف قـات ال ـى علـى ال ـ الأصـل ـ ت ة ـ  ائ ات ال اك ذل أن ال

ع ف ــ ه وت ـ ر ال ــ ـة فــي ح ل ن فـي حــل مــ ال ــ ـاً وهــى لا ت اعه م د مــا دام ســ ـه هــا ال
ـ  غ مـ ت ـ إذا لـ تفعـل علـى الـ اً  احة أو ضـ ـه صـ افع ع ـ ه أو ال ضاء ال ذل إلا ب
م،  ـان مـا تقـ ـا  افعـة. ل ة ال أ شف ن ق أخل  قاضي فإنها ت ي ال اعه أمام درج ه  ال

عـ ع نق ال ال ـاع فإنه ي ه ال ـ ـ سـائ مـا ي ـ حاجـة إلـى  غ ـه والإحالـة وذلـ  ن 
ــة  ، جل ــ ــائي م ــه. نقــ ج ع عــ رقــ ١٩٦٥مــاي  ٢٤فــي  ة ٨٠،  ــ وائ  ٣٥، ل ق، الــ

ي، س  ة، م ف ائ ة ١٦ال   .٥٠١، ص ١٠١، قاع
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٤١٨ 

قه في ن ق أخل  ائي ولا ت ق الاب اله في ال أق ل  أدلى  ا ي فاع  ال
ها   .)٨١(ح

  تلاوة الشهادة:
ائي أو في  ق الاب ي في ال ي أب هادة ال ر تلاوة ال ة أن تق  على ال
اه لأ س م  اع ال ر س لالات أو أمام ال إذا تع ع الاس م ج

القا ة  اح ة الإ ال ه. ح ورد  افع ع ه أو ال ل ال اب أو ق ن رق الأس  ١١٣ن
ة  ات  ١٩٥٧ل اك رة أن ال ق ل ال د ال إلى أنه م الأص ال أن م

ة. على أن  ل ة في ال ه ال ف ال ت ق ال ى على ال ة  أن تُ ائ ال
اب ا ال على وجهه ال لاق ه ال ق دل على أن إ ان م شأنه  )٨٢(وقائع ال

ل في  م ا د إعاقة الف ه اه أو ال ال ال ان أق ا ل  ج  ا دون م ا لق
ها. ح  دي ره ل ورة ح و م ض في ال ع ف م في ال ا بها م ال ل م
اه  ال ال ن أق ة نادرة هي حال  ائ ث ع حالة اس ة ت اح ة الإ إن ال

اء  غ ئ  الاس عا. فع م ج ا بها م ال ل ل الغائ م و ق اعه  ع س
ه  اجه ق في م اء ال ة الأولى في إج ل ه على أساس أنه صاح ال ال
ره وت م  ة ت اب ص اء أس ا الاس ن له غي أن  الي ي ال ة، و ل ال

ع  ان في ال )٨٣(وف ال ع إذا  ل في ال ل الف م تع ة في ع ل ال ، م
                                                 

أنه " )٨١( ي  ا قُ ـل ـ ال ف ـات ف د الاث ـة إحـ شـه اق لـ م فاع ق  ان ال لـ إذا  ا ال ة هـ
ل  ـــى ســـ ـــة العامـــة عل ا الهـــا فـــي ال اع أق ة ســـ ســـ ـــاه ـــه لأن ال و م ـــه لا جـــ ـــار أن ـــى اع عل
ــالإخلال  ا  ــ هــا م افعــة وجــاء ح ة ال أ شــف ــ ن قــ أخلــ  ــ ها، فإنهــا ت ــغ ســ لال ل الاســ

ــــة  ، جل ــــ ــــائي م ــــه" نقــــ ج جــــ نق ــــا ي فاع م ف  ١٠ــــ الــــ عــــ رقــــ ١٩٩٣نــــ  ،
ة ٢٢٦٩٠ ـــ ـــة، دار  ٦١، ل ائ اءات ال اعـــ العامـــة للإجـــ ح الق ، شـــ ؤوف مهـــ ـــ الـــ ق؛ د. ع

ة،  ة الع ه ها.  ١٤٣٩م، ص ٢٠٠٦ال ع   وما 
ـــادة  )٨٢( ر تـــلاوة  ٢٨٩نـــ ال ـــة أن تقـــ يل" لل عـــ ـــل ال ـــ ق ـــة ال ائ اءات ال ن الإجـــ مـــ قـــان

ائي أو في م ق الاب ي في ال ي أب هادة ال ر ال لالات أو أمام ال إذا تع ع الاس  ج
اب". اه لأ س م الأس اع ال   س

هــا  )٨٣( ــه فــان عل ع ــل  ــ دل ق لــ ت ع ي ــل فــي الــ ــى رأت أن الف ــة م ــه أن ال ــل  مــ ال
ــ  ق ل، لأن ت ل ا الــ ه فــي شــأن هــ ــ ــل ال ــ عــ م غــ ال ا  ــا. وهــ قــه مــا دام ذلــ م ت

غ أدلة الإ . فإن هي اسـ ع ه في ال ة ال ا  ن ره ح أن  ة لا  ائ اد ال دانة في ال
ــائغ لال ال ــ الاســ ــ  ــة ذل ــ عل هــا أن ت ل فعل ل ــ ا ال ــ هــ ق ــ  -عــ ت ه ال قــ وهــ مــا اف
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٤١٩ 

د أو ه اه الغائ ع  اع أح ال ال ال ل فعلي لها، و تلاوة أق ه تع ع
ها   .)٨٤(ل
ه في   اجه ق في م اء ال ة الأولى في إج ل ه ه صاح ال ان ال ا  ول

ه  ل ال ا ق ل اه الغائ  ال ال لاوة أق فاء ب ة الاك اح لل ة فق رؤ أن ي ل ال
ه ذل افع ع   . )٨٥(أو ال

                                                                                                                       
ــ علــى  ــه. الأمــ الــ ي ــاع ل م إعــلان ال عــ ــاه  اع ال ر رفــ ســ ــه حــ بــ ن  عــ ال

ــه والإإخــلال  ج نق ــ ــا  ــ  ــ ال ع فاع  ــ ــي أنــه "ــ ال ا قُ ــ ــة؛ ل العــة حال ــ مــ م ي
ـاه محمد سـع الـ  اع ال ـة سـ لـ إلـى ال ـاع  افع ع ال ة أن ال اك ة ال م جل
ـة أول درجـة  عه م ـ ـه دون أن ت ن  عـ ـال ال ـل  ـة أول درجـة ال ه ح م ل عل ع

ع  ن  وق أجل ال عـ ـال ال ع  ـة فـي الـ ـ ال ، وقـ ق ـاع ـه ال عل ة ل أك م م
ـاه -ه اع ال لـ سـ ـاع علـى  ار ال ل إصـ ـاءه -وال سـ ا  -وعلـل ق ة لهـ ا دون الاسـ

لــ ــة فــي تــأخ  -ال ال اعه  ار علــى ســ ه فــي الإصــ ــل ــ م ــاه وف ــاع لل م إعــلان ال عــ
ـان ذ ـا  . ل ع ل فـي الـ ـة الف ـاه أن ال ع لإعـلان ال ـل الـ فاد مـ تأج ـ ـان ال ، و لـ

ـه،  عل ـاع لـ  ـاه إلا أن ال اع ال عهـا مـ سـ د وأنـه مـا م ا ال فاع في ه ل ال ة  رت ج ق
ــه فــإن  ع ــل  ــ دل ق لــ ت ع ي ــل فــي الــ ــى رأت أن الف ــة م ــه أن ال ــل  ــان مــ ال و

قه ما دام ذل م ها ت ق عل ل لأن ت ل ا ال ه في شأن ه ل ال غ ال ع م ا  اً وه
غ  ع فـإن هـي اسـ ه فـي الـ ـ ة ال اً  ن ره ح أن  ة لا  ائ اد ال أدلة الإدانة في ال
ـــ  ه ال قـــ ـــائغ وهـــ مـــا اف لال ال ـــ الاســـ ـــ علـــة ذلـــ  هـــا أن ت ل فعل ل ا الـــ ـــ هـــ ق عـــ ت

ه حـ بـ ن  ع ـان الأمـ الـ ال ـا سـلف ال ـاع لـه  م إعـلان ال عـ ـاه  اع ال ر رفـ سـ
ــ  ــ حاجــة إلــى  غ ــه والإحالــة  ج نق ــ ــا  ــ  ــ ال ع فاع  ــ الــ ـ علــى إخــلال  ي

ـة  ، جل ـ ـائي م ـه"، نقـ ج ع ـاع فـي أوجـه  ه ال عـ رقـ ١٩٦٦ـارس  ٧سائ ما ي  ،
ة ١٩٨٤ ة  ٣٥، ل ي س ة ١٧ق، م ف   .٢٤١، ص ٤٧، قاع

ة،  )٨٤( ائ اءات ال اد الإج ، م ـهادة ٥٤٦م، ص ١٩٧٨د. رؤوف ع از، ال ا الغ ا إب ؛ د. إب
، ص  جع ساب ة، م ة نف ن ة دراسة قان ائ اد ال ات في ال ل إث ل ها. ٥٣٤ك ع   وما 

ــ )٨٥( اع ال ــة عــ ســ ائ ــة ال اء ال غ ي، اســ ه ــة د. ادوارد غــالي الــ ــ م ــى ح ــ عل د، تعل ه
ارخ  ادر ب ة ال ائ ة ال ائ ، ال ق اي  ٦ال ع رق  ١٩٦٩ي ة  ١٩١٥في ال لـة  ٣٨ل ق، ال

لــ  ــة، م ائ ــة وال ا ث الاج ــ مي لل ــ القــ ــة، ال م ــة الق ائ ــ ٢، ع ١٣ال ل ، ١٩٧٠، ي
  .٢٧١ص 
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٤٢٠ 

ا أنه  ي رخّ بها ك اه الغائ هي م الإجازات ال ال ال ر أن تلاوة أق ق م ال
ه  افع ع ه أو ال ل ال ة إلا إذا  ن واج اعه، ولا ت ر س ة ع تع ارع لل ال

  .)٨٦(ذل
ح أم مل  ع على وجه ص ل في ال قة ع  الف ح ال وض

ع:   لل
الا ة  خ لل ا أن ال وا أم ي ل اء ح لة س د ج ه اع ال اء ع س غ س

ن رق  ارد في القان يل ال ع ه ال ف إل ا لا ي ة  ١١٣غاب ه ١٩٥٧ل ل ال ا ق ، مه
اء  افعة أمام الق ة ال ه إلا إذا ألغ م أساسها شفا ل إل ه، ولا س ام أو م

ة ه نف ال ع ، بل وت  ه أح قل  ائي وه ما ل  ادة  ال ة لل اح الإ
ع على وجه  ٢٨٩ ل في ال قة ع  الف ح ال يلها، وم ث فإن وض ع تع

م، ح  اً للقاضي ولا لل ع ول مل ه ال ع صاح ه ح أم مل لل ص
ن  افعة في القان ة ال ؛ لأن شف ه ة ال ن  ه الة لا ُع م ق الع إن ت

ر ق ائي ل ت الح العام في ح س  ال ا لل ، بل وأ م ف ة ال ل ل
الة   .)٨٧(الع

                                                                                                                       
ه الآتي "ح و  اب ذ ادة رد في ال ال ن  ٢٨٩كان ال القان لة  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ة  ١١٣رقـ  ـ افع  ١٩٥٧ل ـ ه أو ال ـ ـل ال د إذا ق ـه اع ال اء عـ سـ غ ـة الاسـ لـ ال قـ خ
ـه.  ل عل ـا يـ ه  افع ع ه أو ال ف ال اً ب اً أو ض ل ص ن الق ه ذل و أن  ع

اضـ لاع علـى م ان ال م الا ا  ـه  ول افع ع ـ ـاع أو ال ها أن ال رج ـة بـ اك ـات ال جل
ـة لا  ، فـإن ال اعه ي عـ سـ ـ ـازل ال ه ال فاد م ا  د م ه اع ال ا  ه ل ي أ م
انـ  اله  اعه مـا دامـ أقـ قات دون س د في ال ه ال ال ل على أق ة إذا هي ع ن م ت

ة، و  ل ا ال في ال وحة على  ن لـه م ـ د لا  ـ ا ال ـاع فـي هـ ه ال ـ مـ ثـ فـإن مـا ي
عاً". ض ه م اً رف ن على غ أساس واج ع  م، فإن ال ان ما تق ا  ل. ل   م

ة  )٨٦( ، جل ائي م اي  ١٠نق ج ع رق ٢٠١٥ي ة ١٨٣٧،    ق. ٨١، ل
ـــة )٨٧( ائ اد ال ـــ ـــات فـــي ال ل إث ل ـــ ـــهادة  ـــاز، ال ا الغ ا إبـــ جـــع  د. إبـــ ة، م ـــ ـــة نف ن دراســـة قان

، ص  ــل فــي  ٥٣٥ســاب ــى رأت أن الف ــة م ــه أن ال ــل  ــي أنــه مــ ال ا قُ ها؛ لــ عــ ومــا 
ــ عــ  غــ ال ا  ــاً، وهــ ــ م قــه مــا دام ذل هــا ت ــه فــإن عل ع ــل  ــ دل ق لــ ت ع ي الــ

اد ا ق أدلة الإدانة في ال ل، لأن ت ل ا ال ه في شأن ه ل ال اً م ن ره ح أن  ة لا  ائ ل
ـ  ـ علـة ذلـ  هـا أن ت ل فعل ل ا الـ ق ه غ ع ت ، فإن هي اس ع ه في ال ة ال
اف  ـ ون رصـ تقـ أن ي ـاء شـ بـ ة إع ر أن ج ق ي إنه " م ال ا ق ائغ؛ ل لال ال الاس
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٤٢١ 

ا ال  ف أق ه ة س ائ ة ال د أمام ال ه اع ال ازل ع س ان ال ول
  إلى الآتي:

ة. ائ ة ال د أمام ال ه اع ال ازل ع س و ال ل الأول: تع وش   ال
ة م ال اني: م الأن ل ال ه.ال و د، وش ه اع ال   ازل ع س

ازل ر ال : ص ال ل ال   .ال
  المطلب الأول

  تعريف وشروط التنازل عن سماع الشهود أمام المحكمة الجزائية
  الفرع الأول

  تعريف التنازل وعلته
ف إراد م  ه، فه ت ا لل م جان صاح اره إسقا اع ازل  ف ال ع

ن افة آثاره قان ج  ف  )٨٨(اجان واح ي ه،  ا م له ال  ر ص مادام ق ص

                                                                                                                       
هـا أ ار ومـ ب ن ال رة في القان ق ه ال اص ماتـه في ال ع ن ذا تـارخ واحـ ولا فقـ مق ـ ن 

ـادة  ـ ال اق ت ل م ن ج ب ان ف د وانقل إلى أداة ائ ق مـ  ٣٣٧كأداة وفاء ت م ال
ــأن  فع  نــاً، ومــ ثــ فــإن الــ ــه قان ف  عــ ــاه ال ع ــ  هــا علــى ال اي غ ح ــ ــي ت ــات ال ن العق قــان

تـ  ه ي ل تار ه دفاع جـ ، ال  ع أ فـي الـ ـه وجـه الـ ـ  غ ـه لـ صـح أن ي عل
ـان  ـا  فعـه. ل ـا ي ـه  د عل ـه أو الـ ة الأم  غاً إلى غا ه بل ة ت غي معه على ال ا ي
ــل تــار  ع  ع الــ ضــ ــ م ــأن ال فع  ــ ــ عــ ال ف ــة ثــاني درجــة وأن ال ، فــإن م ــ ذل

افه  ــ اســ ــ ن ــاع ع ــة ال ائــه فــي غ ــة، لإب ل ــ تلــ ال ــ  فاع، وقــ أث ا الــ إلا أن هــ
ع معارضــة  ضــ ــ م ــ ن ــة ع وحــاً علــى ال ــاً م ، قائ ع ــأوراق الــ راً  ــ ح واقعــاً م أصــ
عـارض إثارتـه، ذلــ  عــاود ال ـأنه، ون لـ  أ  اء الـ هـا إبــ جـ عل ة، وهـ مــا ي ا ـاع الاسـ ال

ــى رأت أ ــة م ــه أن ال ــل  ــه فــإن ــأن مــ ال ع ــل  ــ دل ق ــ ت ل ع ي ــل فــي الــ ن الف
ل، لأن  ل ا الــ ه فــي شــأن هــ ــ ــل ال ــ عــ م غــ ال ا  ــاً، وهــ قــه مــا دام ذلــ م هــا ت عل
، فـإن هـي  ع ه فـي الـ ـ ة ال ـ ـاً  ن ره ـ ـح أن  ـة لا  ائ اد ال ـ ق أدلة الإدانة في ال ت

هــا أ ل فعل ل ا الــ ــ هــ ق غ عــ ت ــائغاســ لال ال ــ الاســ ــ علــة ذلــ  ه  -ن ت قــ وهــ مــا اف
ـة  ، جل ـ ـائي م فاع" نقـ ج ـ الـ ـالإخلال  ـه  ـه وعا ن  ع ـل  ٢٤ال ال ، ١٩٧٨أب

ة ٧٩ع رق  ي س  ٤٧، ل ة  ،٢٩ق، م ف   .٤٤٢، ص ٨٤قاع
ني. )٨٨( ـل قـان ـ ُعـ ع اءا ح ن الإجـ سـ فـي قـان ور، ال ـي سـ ـ ف ـة،  د. أح ائ ، دار ٧ت ال

ـــــة،  ــــة الع ه ع ٤١٤، ص ١٩٩٣ال ـــــ ـــــة فـــــي ال ائ اءات ال ن محمد ســـــلامة، الإجــــ ؛ د. مـــــأم
 ، جع ساب ، م ـ ١٣٠م، ص ١٩٨٨ال ـ  ـازل عـ ال ي، ال ؛ د. محمد ع ال م

ـة،  ـة الع ه ة، دار ال ل ـة تأصـ ل ل ـة، دراسـة ت ائ ع ال ـاء الـ م، ٢٠٠٠-١٩٩٩خاص لانق
ة العامـة  ٩ص  ـ ـة ال ع اله ـا ـة، م ائ اءات ال ن الإجـ ح قـان ان، ش ها؛ د. آمال ع ع وما 
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٤٢٢ 

ه ازل ل ث له ال)٨٩(ال ع إرادة غ ، ذل أن )٩٠(. و ال في ال
د أ  ه اع ال ن ال في س ه القان ات ال ال م ة ب ازل م ارات ال اع

اش إلا ل له ال ازل لا  أن ي   .)٩١(أن ال
  الفرع الثاني

  لة التنازل عن سماع الشهودع
د،  ه اع ال ي م ملاءمة س ر على تق ه ه أق ي عل ي م ال أن ال تق
ة في  م ال ي ي م خلالها ع ة ال ا اب ال ه م الأس ي عل ن ل ال فق 

د ه ة لل اع ال ه )٩٢(س ي عل ل ال د م ق ه اع ال ازل ع س . وم ث فإن ال
أ  كان ق م ل في ت ي ت ة العامة وال ل ل ال ب ال ازنه م ق ه م

ه ي عل ة خاصة ل ال ل اجهة وم اخله.  ال اب ب اها على أس ي اب   ال
  المطلب الثاني

  موقف الأنظمة من التنازل عن سماع الشهود، وشروطه
  الفرع الأول

  موقف الأنظمة من التنازل عن سماع الشهود
ن  ىك ة تُ ائ ات ال اك ي  - الأصل –إن ال ة ال ف قات ال على ال

ا،  اعه م د مادام س ه ها ال ع ف ه وت ر ال ة في ح ل ال ة  ها ال ت
ا  احة أو ض ه ص افع ع ه أو ال ضاء ال ن في حل م ذل إلا ب وم ث لا ت

                                                                                                                       
ــاب،  ن ٩١م، ص ١٩٨٨لل لــة القــان ــه، م ــي عل ، شــ ال ــ ا صــالح ع ــ إبــ ؛ د. ح

ــــاد، ع  ــــة فــــي ١٨١، ص ١٩٧٤، ٤٣، س ٣والاق ائ اءات ال ن محمد ســــلامة، الإجــــ ؛ د. مــــأم
ــــي، ا ــــ الع ، دار الف ــــ ع ال ــــ اءات ١٣٠، ص ١٩٨٨ل ، الإجــــ ــــي أبــــ عــــام ؛ د. محمد ز

رة،  الإســــ ــــة  ام عــــات ال ــــة، دار ال ائ ي، ٣٥٢، ص ١٩٨٤ال ه ؛ د. إدوارد غــــالي الـــــ
ع  ة في ال ائ اءات ال ،  الإج ، ٢ال ة غ  .٩٧ص ، ١٩٩٠، م

، الإ )٨٩( ي أب عام ، ص د. محمد ز جع ساب ة، م ائ اءات ال   .٤٦٣ج
ة، رســالة  )٩٠( عة الإســلام ــ ال ضــعي مقارنــا  ن ال ــه فــي القــان ــي عل ق ال د. عــادل محمد الفقــي، حقــ

 ، ق، جامعة ع ش ق ة ال ل راه،    .١٢٩، ص ١٩٨٤د
ـــ  )٩١( ، رســـالة د ـــ ـــة وال ـــة بـــ ال ائ ع ال د الـــ ـــ قي، ق ســـ فى ال ـــ ت م ـــة د. عـــ ل راه، 

ق  ق ة،  -ال   . ٢٧٢م، ص ١٩٩١جامعة القاه
ــة،  )٩٢( ــة الع ه ــة، دار ال ائ ع ال ــازل عــ الــ ــه فــي ال ــي عل ي علــي، حــ ال ــال شــ د. ج

  .١٤١م، ص ٢٠٠٩
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٤٢٣ 

غ م ت ال قاضي فإنها  إذا ل تفعل على ال ي ال اعه أمام درج ه 
افعة ة ال أ شف ل م ن ق أه   .)٩٣(ت

الآتي ه  ا م اي لفة ن ت ة ال   :)٩٤(وع ال إلى م الأن
  اعه مادام ج س م وت ل م ال د على  ه اع ال ة لا تعل س ج أن ت

اع ل س م ع  ازل ال اً، فلا تع ب اعه م د. س ه   ال
ة  ي أمام م ن ة الف ائ اءات ال ن الإج اً في قان أ حاك ة م ف أ ال وُع م
سعه  ا الأخ ل ب ة، فه ئ ال ة ل ي ق ة ال ل ه على ال ض نف ف ات، و ا ال
هى  اه ان ة أو  ل ال ل أمامه  اه ل  ة إلا إذا تعل الأم  أ شهادة م ق أن 

ة ت م الإد اءة أوراق م ق في  ة أن  ئ ال ز ل هادته. فلا  لاء 
ات  ا ة ال د في م ه ع القاضي ال ، وم ث لا  ألا  د حاض ه شهادة ل

اعه ه ع س ازل ال  .)٩٥(ل
  ال حال ر تلاوة الأق د، وتق ه اع ال ح ع س ازل ال ة ال ع الأن وت 

ازل  ة.ال ل ال ا  اعه شفه ي ع س   ال
  د ه ال ال عل تلاوة أق ا لا ت ي،  ح وال ازل ال ة ال ع الأن ل  وتق

م. ح م ال ل ص ة دون    واج
  الفرع الثاني

  سلامة إرادة المتهم أو المدافع عنه في التنازل عن سماع الشهود
  تمهيد:

ا ي ا؛ ل ن فا قان ازل ُع ت ن أن ال ف ك و ال ل ش ه  اف  غي أن ت
وره،  د ص ن  ة القان ق ج آثاره  ، ي ني م جان واح ف قان ني، وه  القان

و في الآتي: ل تل ال   وت

                                                 
، ص  )٩٣( جع ساب ة، م ائ اءات ال اع العامة للإج ح الق ، ش ؤوف مه   .١٤٤٠د. ع ال
ي اح )٩٤( راه، د. حات محمد ف ـ ة، دراسة مقارنة، رسالة د ائ اءات ال ة في الإج ف أ ال ، م  ال

رة،  ق، جامعة ال ق ة ال   .٢٨٧م، ص ٢٠١١كل
)٩٥  ، جـع سـاب ـة، دراسـة مقارنـة، م ائ اءات ال ة فـي الإجـ ـف أ ال ـ ، م ـ ي اح ال د. حات محمد ف

 .٢٨٧ص 
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٤٢٤ 

 ازل ، إذ أن ال ازل غ معل على ش ن ال ن  - الأصل – أن 
ع  ج ز ال ه، ولا  اح ال  ما ل ا ومل   .)٩٦(هنهائ

  نا أ م ال صاح ال أو ه قان ل ازل م  ر ال  أن 
ه  ادر م غ ازل ال ال ة  ه، وم ث فلا ع ي عل ة، وه ال ة ال ل ال
ع الإرادة  اه أو غل  ة اك ازل ن ر ال ه. أما إذا ص لة  ان وث ال ا  مه

لا. ا ن    فإنه 
  ن ال ال  أن  ه م أفعال وأق ر ع ا  ا ل ر ا وم ازل م ال

ة اه العقل امل ق ن  ها م آثار، وم ث لا ب أن  ج م فات، وما ي   .)٩٧(وت
ة. فإذا ت أن  ة وا د ح ه اع ال ازل ع س ن إرادة ال ا  أن ت ل

ه، و ج أث اه أو غل فإنه لا ي اء على إك ضاء ق ت ب ن ال اه أن   في الإك
د ع في الإرادة ج ة هي ب اً ح إن الع اً أو مع اهاً ماد . إلا أنه  أن )٩٨(إك

ه. أث عل ه  أد ذل إلى ال اه ق ت على ال ا الإك   ن ه
ة  ا ات ال ي فاً م ته ح خ ل ص ا أو  ه ض ازل ال ان ت وم ث فإذا 

أ هالعامة  ة  ازله لا ع ، فإن ت اه اع ال ه س ل ه حال  ا )٩٩(ن ال على ال ؛ ل
ع ت   . اه ال ال اع أق ه م س ة ال ال لا  ال م ص ع ي  قُ

                                                 
ـــازل )٩٦( ـــي، ال ـــ م ـــ ال جـــع  د. محمد ع ـــة، م ائ ع ال ـــاء الـــ ـــ خـــاص لانق ـــ  عـــ ال

، ص    .٩١ساب
جـــع  )٩٧( ـــة، م ائ ع ال ـــاء الـــ ـــ خـــاص لانق ـــ  ـــازل عـــ ال ـــي، ال ـــ م ـــ ال د. محمد ع

، ص    .٩٣ساب
ــاص،  )٩٨( ـــ ال ، الق صــفاو ــ صــادق ال قـــاد، دور ٢٢٥م، ص ١٩٧٥د. ح ا ال و إبــ ــ ؛ د. ع

ضاء في القان ، ص ال ة ن ون س ، ب ون دار ن ائي، ب رة ٤٠ن ال ـة الإرادة، قـ ق  ؛ و
د  ــ اه. د. م يــ أو إكــ ــه دون ته ــاع ع ــل معــ أو الام ــاذ ع ــه إلــى ات ــه نف ج ــان علــى ت الإن
ة  عــة جامعــة القــاه ــة، م ــة الع ه ــ العــام، دار ال ــات، الق ن العق ح قــان فى، شــ ــ د م ــ م

اب ال   .٤١٦، ص ١٩٨٣امعي، وال
)٩٩(  ، جـع سـاب ـة، دراسـة مقارنـة، م ائ اءات ال ة في الإجـ ف أ ال ، م ي اح ال د. حات محمد ف

لــه علــى ٢٩٤ص  ه ل ــ جــ ضــغ علــى إرادة ال ــ ي ــا ح ــ ه ع اه ال ــح الإكــ ؛ ومــ ثــ ي
؛ د ع ر اص ي ي ال امي، لل راجع ع ال ك إج هها في سل ج ة  ت ول ـ اري، ال ـ ال ال

ـة،  ام عـات ال ـة، دار ال ائ اءات ال ـات والإجـ ن العق ة قي قـان ائ ، ٦٧٨م، ص ١٩٩٣ال
ق، جامعة  ق ة ال ل راه،  ورة، رسالة د اه وال ة العامة للإك ، ال ج ن أح ال ا د. ذن وأ

ة،    .  ٨٤م، ص ١٩٦٨القاه
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٤٢٥ 

ل  ا  ها، فل ه ف اق اه وم ال ال اع أق ه  افع ام م اع في خ فاع ع ال ال
اع في حا ة العامة ال على ال ا ، اض ال ع ل ال ه وتأج ل ة  لة إجا

ارع في  ه ال ى ال ق ع ه ال ق  ازل لا ي ا ال ه، وه ل ازل ع  امي إلى ال ال
ادة  ا  ٢٨٩ال اع ه ازل ع س الي ال ال ة  ل لل ، ولا  ة م ائ اءات ج إج
اه   .)١٠٠(ال

  المسألة الأولى
  عن سماع الشهود: اضطرار المتهم والمدافع عنه إلى التنازل

د في حال  ه اع ال اء ع س غ ه، الاس ام ه وم ة على ال إذا أشارت ال
اعة  ه الق ت ل ل ه أن القاضي ق ت افع ع ه وال ق ال ع ال ت رأيها، فق  اك
ن الأم على الع  ازل، في ح أنه ق  ا ال ل ه ق عان ما  ه س اءته فإن ال ب

اما  ه ت قفه م ف القاضي على م اب ع ل أس وه في مقام اتهام م حقه أن ي
ع  د ال اع شه اره على س ق أن في إص ع ا ق  اعه إلى دفاعه، وأ وح اس

ي ف  -على غ ما ي القاضي -م ج ا اله ه و ه اع ب ا ق ي م
وع   .)١٠١(ال

                                                 
ة  )١٠٠( ، جل ائي م ع رق ١٩٦٦ماي  ٩نق ج ة ٧٣٥،  ي ٣٦، ل   .  ١٧، م ف
ــاد  )١٠١( ، م ــ ،د. رؤوف ع جــع ســاب ــة، م ائ اءات ال ــاز، ٥٤٧ص  الإجــ ا الغ ــ ا إب ــ ؛ د. إب

ـ ـة نف ن ـة، دراسـة قان ائ اد ال ـ ات في ال ل إث ل هادة  ، ص ال جـع سـاب ـي ٥٣٧ة، م ا قُ ؛ لـ
ــلاع علــى " ــ مــ الا ــ إنــه ي ــة وح ــ جل ة  ٢٧م ــ ســ فــى فــي  ١٩٦٥د فاع اك أن الــ

ــام  لاوتهــا إلا أنــه عــاد فــي خ ــة ب ت ال ــات الغائــ فــأم ال شــاه الإث لاوة أقــ ــة بــ ل هل ال ــ م
ه  اع في حالة إجاب ة العامة ال على ال ا ل ال اه ف ال ال اع أق ه إلى ال  افع م

ع و  ــ الــ ــل ن ــه وتأج ل اءة ثــ إلــى  ــ لــ ال ــه وصــ علــى  ل فاع عــ  ى الــ غ زاء ذلــ اســ
ـ  ع لل ـة الـ ت ال ـ ع ذلـ ح غ ق أو ش و فاع  ول ال ة ال ع أث في نها

ة  ل ة  ٢٩ل ـان الأصـل  ١٩٦٥أك س ، و ـان ذلـ ـا  ـه. ل ن  عـ ـ ال هـا ال ر ف ـي صـ ال
ـي علـى ا ـة أنهـا ت ائ ام ال ـه في الأح ع  ـ ـة وت ل ـة فـي ال ـه ال ـف الـ ت ـ ال ق ل

اع  ر ســ ــاه إذا تعــ ر تــلاوة شـهادة ال ـة أن تقــ ــح لل ــا  ـاً، ون اعه م د مــا دام ســ ـه ال
ــي  اب ال ــ الأســ ــه لــ ي ن  عــ ــ ال ــان ال ــا  . ول ــه ذلــ افع ع ــ ه أو ال ــ ــل ال شــهادته أو ق

اه ال ال اع أق ها حال دون س ه ف اق اله وم اع أق ه  افع ام م فاع ق ت في خ ان ال . و
ـامي  ـا أحـا م ع م ـل الـ ـه وتأج ل ة  اع في حالة إجا ة العامة ال على ال ا ل ال ف
ع فــي  ــ ه ال ــ ــى الــ ق ع قــ ال ــه وهــ مــا لا  ل ــازل عــ  ه إلــى ال ج واضــ ــال ــاع  ال

ــادة  ن الإ ٢٨٩ال ن رقــ مــ قــان القــان لــة  ع ــة ال ائ اءات ال ة  ١١٣جــ ــ ل  ١٩٥٧ل ما خــ ــ ع
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٤٢٦ 

أ أن ع ه خ افع ع ه أو ال ق ال ع ات وق  د الإث ي إلى شه اع م ج م الاس
ال اع  اله في نف القاضي، ح أن الاس ه م تأث أق ها أم ق ي ع الي ق ي

. اذب ا  ان ه  ول  ام، وفي ه ر م ا ما ت في غ ح ان،  ع الأح وفي 
ة.  ل اءات ال قه في إج ق اً  ه أن  عل الة لا  لل   ال

  ألة الثانيةالمس
  إثبات التنازل والوعد به

ازل: ات ال   أولا: إث
غ  ع  ض ة ال ها م ل ف ي تف ة ال اق ائل ال ازل م ال ي ال إن تق
د  له ت م ح ازل أو ع ل ال ها ح ي أس عل مات ال ق ان ال ى  ، م معق

ها. ومع ذل ي خل إل ة ال اض ال)١٠٢(إلى ال ح اف ه ، لا  ازل والأخ 
له ل على ح ل ك لاب م إقامة ال ع م ال ، لأنه ن   .)١٠٣( ال

ازل: ال ع  ا: ال   ثان
ابي  قف إ اج إلى م ازل  ار أن ال اع ه؛  ازل أث ال ع  ج ال لا ي

 .)١٠٤(واضح

                                                                                                                       
ـلاً  . وف ـه ذلـ افع ع ـ ه أو ال ـ ل ال اه أو ق اع ال ر س هادة إذا تع ر تلاوة ال ة أن تق لل
اء ع  غ ل ع الاس ة أنه ع ل ة م ال فاع في نها ها ال ي أث ارة ال د ال م فإن م ا تق ع

ـاه  اع ال ـه س ـع  فاع الـ ي ـان حـ الـ ـا  الـه. ول اع أق ار علـى سـ ـا مفـاده الإصـ الغائـ م
حـاً، فــإن  افعـة لا زال مف ــاب ال ـ مـا دام أن  ق ــات ال ل عــ لـه مـ  اء مـا  ل لــه إبـ ـ ه  ـ ال
ـ  ق ـ ب ول وال ـ ول عـ ذلـ ال ه حقـه فـي العـ ـل ـاه لا  اع ال ل س اع ع  ول ال ن

ــه مــا ــاع  ل إدانــة ال ــى  ــه قــ ق ن  عــ ــ ال ــان ال ة. وذ مــا  افعــة مــا زالــ دائــ دامــ ال
لـ  فاع علـى  ار الـ غ مـ إصـ ع شـهادته علـى الـ ـ ـ أن  غ ـاه الغائـ  ال ال اداً إلى أقـ اس
ج  ــ ــا  ــه  ع ــا  فاع م ــ الــ ــالإخلال  اً  ــ ن م ــ ــ  ــه، فــإن ال افع ــام م ه فــي خ ـ اق م

ـائي ن ـه" نقـ ج ع اب  اع في تق أسـ ه ال غ حاجة إلى  سائ ما ي ه والإحالة  ق
ـــة  ، جل ـــ عــــ رقـــ ١٩٦٦مـــاي  ٩م ـــ٧٣٥،  ــــي س  ٣٦ة ، ل ـــ ف ، ١٠٤، ق ١٧ق، م

  .٥٨٢ص
جـــع  )١٠٢( ــة، م ائ ع ال ــاء الــ ــ خــاص لانق ــ  ــازل عــ ال ــي، ال ــ م ــ ال د. محمد ع

، ص    .٢٠٤ساب
ـــة  )١٠٣( ، جل ـــ ـــائي م ـــ  ٢١نقـــ ج ، س ، م ١٩٥٤د ق ـــ ـــام ال ، ١١٠، رقـــ ٥عـــة أح

  .٣٣٧ص
)104(  Bull crim, no 492 , 12 mai 1974. 
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  المطلب الثالث
 صور التنازل

اك  ا، غ إنه ل ه ازل ص ن ال ازل الأصل أن  ن ال ع أن  ما 
ا.   ض

  الفرع الأول
  التنازل الصريح

ة  م ال ة على ع اش ل م ألفا ت ه  ازل ع ا ح ُع ال ازل ص ن ال
د. ه اع ال   في س

  المسألة الأولى
  الطرف المتنازل

ة   ن ع ال اف ال ه، أو أح أ افع ع ، أو م ال ه ازل م ال ن ال وق 
ني.أ عي ال   و ال

: ه ازل ال   أولا: ت
افع  ازل ال ه ذاته، ولا شأن ل ل ال ن م ق ازل أن  ة في ال الأصل أن الع
امي ل  جع العلة في ذل إلى أن ال د؛ وت ه اع ال اره  ه ق اذ ال ه حال ات ع

د، فلا يه م ه اع ال ه صاح ال الأصلي في س لا ع ال ا جاء على إلا و
 ، ه ات ال ل ن  ة ت د، إذ أن الع ه ال ال اع أق ازل ع س امي م ت ان ال ل
د  ع د و ه اع ال ازله ع س ل ع ت ع ز له أن   ، ع أن في ال فه صاح ال
افعة  ات ال ن جل ألا ت و  ، ول ذل م ة أخ اه م ا ال اع ه إلى ال 

ه   . )١٠٥(ق ان
هثان افع ع ال ازل ال   ا: ت

ه افع ع ال ازل م ال ر ال ز أن  ا  ه –ك اض ال م اع  - حال ع
اض  امي ال ، فال ق ي س أن أدلى بها أمام ال اه ال ال ال لاوة أق في ب كأن 
م ق لع اؤها، في م ال اب إب اه ال ال ال أق فاء  ر الاك ه إن ق  مع ال

                                                 
ة  )١٠٥( ـــ ـــة، ال ـــامي ال لـــة ال د، م ـــه اع ال ـــة فـــي ســ ائ ـــة ال ة ال ـــام، ســـل ــام محمد غ د. غ

ــاي  د ي ون، عــ ــ ــة والع ان ة ؛ د. حــ١١١م، ص ١٩٩٨ال ــف أ ال ــ ، م ــ ــ ال ــي اح ات محمد ف
، ص  جع ساب ة، دراسة مقارنة، م ائ اءات ال   .٢٩١في الإج
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٤٢٨ 

عى على  اه أن ي اع ال ل س ازله ع  ع ت ن له م  ه، فلا  لال عل الاس
اه ا ال ع ه ة أنها ل ت    .)١٠٦(ال

ي أنه " ا قُ ادة ك ر أن ن ال ق ع  ٢٨٩م ال ة  ائ اءات ال ن الإج م قان
ن رق  القان يله  ة  ١١٣تع د  ١٩٥٧ل ه اع ال اء ع س غ ة الاس إذا ل لل

اً  اً أو ض ل ص ن الق ،  في ذل أن  ه ذل افع ع ه أو ال ل ال ق
ع  ض ة ال م م ل ال تل ه، وأن ال ل عل ا ي ه  افع ع ه أو ال ف ال ب
ه  ف ع ال  مه ولا ي ه مق ازم ال  عل ل ال ه ه ال د عل ه أو ال إجاب

ل ه في  ار عل ل والإص أ لأن  ة لا ت اع وح فاع ع ال ان ال ة، و ام اته ال
اع  ه ال ا، ه ما ل  إل ه اً ب فاع مق له ول  ال ان م ا ي بل افع إن م
ه أح  ل ت  ة ع  اض ال ه في شأن إع ه، فإن ما ي ع اب  في أس

ن  افع آخ  ع م ها م  ل ع ه ث ن افع ع يال لاً ع أن ال  ،غ س ف
ان ما أورده  ه و ه م ضح مق فاع ل ي اً على أن ال ه تأس ل ورف ل ال ض ل ع

ات ة شاه الإث اق اع م ل ال اً وسائغاً في رف  ا هة الاخلال  ،ال  فإن ش
ه" ن م فاع ت   .)١٠٧( ال

ة أو ا ن ع ال اف ال ف م أ ازل أ  ا: ت ني:ثال عي ال   ل
، و له ال  افها الأخ ا م أ اف أ ه الأ ف م ه ازل أ  م ت لا يل
ه أو  ر ع ال د ق  ه اع أح ال ازل ع س م أن ال عل د، ف ال ه اع ال
م  ه لا يل ر ع ال ازل ال  ني، ل ال ال ال عي  ة العامة أو م ال ا ال

ة الاد هسل م ال ة لا يل ل ه ال ازل م ه ا أن ال ي )١٠٨(عاء،  ان تق . وذا 

                                                 
ي أنه إذا " )١٠٦( ا ق ـاع ل افع عـ ال ـ ـة أن ال ام ـة ال ل ـ ال لاع علـى م اب م الا كان ال

فــا ــا الاك ل ــات و د الإث ــاقي شــه اع  ــ ا  ــ ــة لــ ي ا ل ال ــ لاوة أقــو ــء بــ ، فإنــه لا ت  اله
ــــ ع دون أن ت ــــل فــــي الــــ ــــة إن هــــي ف ــــأت فــــيعلــــى ال ن قــــ أخ ــــ  ع شــــهادته ولا ت

ــ  ن علــى غ ــ ــأن  ا ال ــاع فــي هــ ه ال ـــ فاع، ومــ ثــ فــإن مــا ي ــ الــ اءات ولا أخلــ  الإجــ
ــة  ، جل ــ ــائي م ايــ  ٦"نقــ ج عــ رقــ ٢٠١٧ف ة ١٥٦٦٢،  ــ ــائي  ٨٥، ل ق؛ نقــ ج

ة م  ع رق ٢٠١٦د  ٣، جل ة ١٢٥٧٠،    ق. ٨٥، ل
ة  )١٠٧( ، جل ائي م ف  ٩نق ج ع رق ٢٠١٦ن ة ٣٥٨٠٠،    ق. ٨٤، ل
، ص  )١٠٨( جــع ســاب ــة، م ائ اءات ال ن الإجــ ســ فــي قــان ور، ال ــي ســ ــ ف ؛ د. حــات ٧٢٥د. أح

ــ ائ اءات ال ة فــي الإجــ ــف أ ال ــ ، م ــ ــ ال ــي اح ، ص محمد ف جــع ســاب ة، دراســة مقارنــة، م
اله ٢٩١ ه ووزن أق اق د وم ه اع ال ة في س ائ ة ال ة ال ، سل اه اه محمد  ا  ؛ د. ران
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٤٢٩ 

ي  ها في تق ل عل  ع؛ إذ ه ي ض ة ال ه م قل  في ت اع شاه ال ورة س ض
ه  ازل ع ي ت في ال د ال اع شهادة شه ة  ال مة  ن غ مل ل، فإنها ت ل ال

فاع   .)١٠٩(ال
  المسألة الثانية

  ام محكمة الاستئناف، والتنازل أمام محكمة أول درجة.التنازل أم
ة ا ة الاس ز لل ها  )١١٠(أولا:  ر ح ة أول درجة أن ت ل م م

ة، بل  د إلى جل ه عاء ال ق دون اس ال ي وردت  د ال ه ال ال ادا إلى أق اس
د ه اع ال ه  ة مادام ل ي ال ل اله في ال   .)١١١(دون تلاوة أق

ى الأوراق وهي لا ت م  ة ت على مق ا ة الاس الأصل أن ال
اع  ل س اع ل ي  اب أن ال ان ال ا  ائه. ل وماً لإج قات إلا ما ت ل ال
ان في  اه ان ال ه ه ا أن ما أث ه،  ازلاً ع ع ت ا  ة أول درجة م ي أمام م اه ال

و في  ع ا لا  اره ة إق أن ال ي ا د ال ه ال ال اً لأق ي ن ت ه إلا أن  ق ح
اع  ن ق أخل  ال ل لا ت ف ع ذل ال ة إذ ال ، فإن ال إلى شهادته
اً م  فاد ض احة ما دام أن ردها م ه ص د عل ها إن هي ل ت فاع، ولا عل في ال

ت ال ادا إلى أدلة ال الإدانة اس ائها  ت بهاق    .)١١٢(ي أخ

                                                                                                                       
ل راه،  ـــ ـــي، رســـالة د ي واللات أم ـــ ل ـــام الان ء ال ـــي ضـــ رة، ف ـــ ق، جامعـــة ال ـــ ق ـــة ال

  .١٦٢م، ص ٢٠٢٠-هـ١٤٤١
جـــة، شـــهادة  )١٠٩( ـــ ه فى م ـــ ن د. م ـــان ـــ والق ني، دار الف ـــ ـــائي وال ـــال ال د فـــي ال ـــه ال

رة،    .٣٤م، ص ٢٠٠٦ال
جــ  )١١٠( ــ لا ي اف، أمــا فــي م ــاك اســ ة م د ــع ــة ال ــة الع ل ــة فــي ال ائ ــام ال جــ فــي الأح ت

ة. ل ج ي ت ا ال ا اف إلا في الق   اس
ا )١١١( ـة ال ة ال ، سـل ـاه اه محمد  ا  اله فـي د. ران ه ووزن أقـ ـ اق د وم ـه اع ال ـة فـي سـ ئ

، ص  جع ساب ي، م ي واللات أم ل ام الان ء ال   .٢٣٦ض
ـة ثـاني درجـة أن  )١١٢( ـة أمـام م اك ـة ال ـ جل ـلاع علـى م ي "وح إنه ي م الا ا ق ل

ا واقعـات ال ـ ـا ح ل إنه ار صادر م ش ق م إق اع ق افع ع ال ـان ال ...، ي عاقـ
ي  فـاء بهـ ا إذ لـ تـ الاك اعه ـة سـ افع م ال ل ال ا و ره عاق في ح ل ال ا ح ه ف
ـى الأوراق وهـى لا  ـ علـى مق ة ت ا ـة الاسـ ان الأصل أن ال ، و ان ذل ا  . ل ار الإق

ــاع ابــ أن ال ــان ال ائــه، و ومــا لإج قــات إلا مــا تــ ل ــ مــ ال لــ  ت ل ال ــ بــ لــ ي
و فــي  عــ ــا لا  اره ان فــي إق ــاه ــه ال ــا أن مــا أث ــه،  ــازلاً ع عــ ن ــا  ــة أول درجــة م أمــام م
ــة إذا  ، فــإن ال ـة إلــى شـهادته أنــ ال ي ا د الــ ـه ال ال اً لأقــ ي ـ ن ت ــ ـه إلا أن  ق ح
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٤٣٠ 

ة أول درجة: اه أمام م اع ال ه ع س ازل ال ا: ت   ثان
د. ه اع ال ه ع س ازلا م جان ال ا ت ه لا م ض ُع  اك ف   ه

  الفرض الأول:
ة أول درجة اه أمام م اع ال ه ع س ازل ال ان إذا س أن ت اء  ، س

ار عل م الإص ع ا  ا أو ض ازلا ص عل ت اه  ا ال ال ه اع أق ى ال 
اه ال نف ال اع أق ه س ل ه إلى  م إجاب ة في حل م ع ا ة الاس  . )١١٣(ال

                                                                                                                       
فا ـاع فـي الـ ـ ال ن قـ أخلـ  ل لا ت ف ع ذل ال ـه ال د عل هـا إن هـي لـ تـ ع، ولا عل

ت بهـا.  ي أخـ ت ال ادا إلى أدلة ال الإدانة اس ائها  ا م ق فاد ض احة ما دام أن ردها م ص
ـ  ق ع أ ت ـ رفـع الـ الفـات أن  ح وال ـ اد ال ج فـي مـ ن لا ي ان القان ، و ان ذل ا  ل

ة إلا في  اك ة ال ائي فه ل  لازم ل ـات اب اك ـان الأصـل فـي ال ـات، و ا اد ال م
ــها واقعــة  ف ــة قــ حققــ ب ــة، فإنــه مــا دامــ ال هــا أمــام ال ــ ف ق ــل ال ــة أن  ائ ال
ا  ، إلى جانـ حقهـا فـي اسـ ه اءها على رواي ها و ق د ف ه ال ال ع إلى أق ع واس ال

هـا ال هـا ومـ ب ح عل ـ ـل  ها مـ أ دل ق ـاع مـ دعـ مع ه ال ـ قـات الإدارـة، فـإن مـا ي
ــ أنــه  فاع مــا دام أن ال د علــى ذلــ الــ ته عــ الــ ــ ســ ــ ال ع . ولا  ي ــ ســ ن غ ــ لان  الــ
ـاع  ه ال ـ ـاقي مـا ي ـان  ، و ـان ذلـ ا  اب. ل ة ال ع ع م لان و اه ال ني  دفاع قان

ي اً فـي تقـ ضـ لاً م ن ج و أن  ع اصـ  لا  ع فـي وزن ع ضـ ـة ال ة م ل وفـى سـل ل الـ
عــ  م، فـإن ال ـان مـا تقــ ــا  ، ل ق ــة الـ ز إثارتـه أمـام م ــ ـا لا  ها م قــ ا مع ع واسـ الـ

ة  ، جل ائي م فالة" نق ج ادرة ال عا مع م ض ه م ا رف ع  ٢٨ن على غ أساس م
عـــ رقـــ ١٩٧١مـــارس  ة  ١٤،  ـــ ـــي س  ٤١ل ـــ ف ة ٢٢ق، م ا ٣١٤، ص ٧٢، قاعـــ ـــ ، وتأك

د فــلا وجــه لــه إذ أن  ــه اع ال ــ ارهــا القاضــي  ــة ق ــ ال ف م ت ه عــ عــ ــ علــى ذلــ فــإن "مــا ي
هـا لــ  ت ه ـ اعه إلا أنهــا وقـ تغ ـ د ل ـه عاء ال اسـ ت  انـ قـ أمــ ة ون  ا ـة الاسـ ال

ه. و  ل ع اع فع ا ال ع له ة ما ي ي ة ال ـا ت اله ة إن ا ـة الاسـ ـان الأصـل أن ال ا  ل
ائـه، فإنـه لا  وم إج ـ إلا مـا تـ هـي لـ ق لاعهـا علـى الأوراق دون أ ت ع مـ ا ـ فـي الـ ت
هـا  لـ إل ـ هـ الـ  ـاع لـ  ا إلـى أن ال فاع. هـ ـ الـ ـلان أو إخـلال  ت على ذلـ  ي

ع دون  ضـ افـع فـي ال ئـ ت ع د وأنـه  ـه اع ال ـ س ارهـا الـ  ـ ق ف ـة ت لـ إلـى ال أن 
ه ف م ت عاً". نقـ  .م ع ضـ ـه م عـ رف ـ أسـاس و ع علـى غ ن ال م  ا تق وح إنه ل

ــة  ، جل ــ ــائي م ــ  ١٧ج عـــ رقــ ١٩٥١د ة ٤٧٧،  ــ ة  ٢١، ل ــي ســـ ــ ف ، ٣ق، م
ة    .٢٨٢، ص ١٠٨قاع

ة ال )١١٣( ، سـل ـاه اه محمد  ا  اله فـي د. ران ه ووزن أقـ ـ اق د وم ـه اع ال ـة فـي سـ ائ ـة ال
، ص  جع ساب ي، م ي واللات أم ل ام الان ء ال   .٢٣٧ض
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٤٣١ 

ى  ي على مق ا تق ة إن ا ة الاس أن "الأصل أن ال ي  ل قُ ا ل وتأي
ه ال ل  ق إلا ما ت اء ت إج مة  ها، وهي ل مل وحة عل ق الأوراق ال

ائه،  وما لإج ة أول درجة أو إذا ارتأت هي ل ة أمام م اك اءات ال ال شاب إج
اع ل ي  ة أن ال اك ات ال اض جل لاع على م اب م الا ان م ال وذا 
ا أنه ون   ، ا ل الاح ة أول درجة على س ر ال أمام م اع م ل س

ة ثاني درجة إلا ه أمام م ه، فإنه لا على ت  افع ام م ه في خ  أنه ل  عل
ل ال  ر م أن ال ا ه مق ه؛ ل د عل ل ول ت ف ع ذل ال ه إن هي ال ه
ه  ازم ال  عل ل ال ه ه ال د عل ه أو ال إجاب ع  ض ة ال م م تل

مه ة)١١٤(مق ام اته ال ل ه في  ار عل ه والإص ف ع ال    .)١١٥(، ولا ي
                                                 

هـــا  )١١٤( ـــي ت قـــات ال ـــى علـــى ال ـــا ت ــة إن ائ اد ال ـــ ـــام فـــي ال ـــي "الأصـــل أن الأح ومــ ثـــ قُ
ــ  ه  ــ ــه ال ــع  فاع الــ ي ــان حــ الــ ــة، و ل ــة فــي ال ــات ال ل عــ مــ  اء مــا  ل لــه إبــ

اً  اءة أصــل ــ ــه ال افع ــام م فاع فــي خ لــ الــ ــان  حــاً. و افعــة مــازال مف ــاب ال ــا أن  ال ــ  ق ال
ـى  ـه م إجاب ـة  م ال ـ ـاً جازمـاً تل ل ـ  ـ معـ ُع ق اء ت ـات أو إجـ اع شاه إث اً س ا واح

ــ ــان ال اءة، و ــال ــاء  ــه إلــى الق ــة  كانــ لــ ت ــ جل ة  ٢٢مــ م ــه ســ ن أن  ٢٠١٥مــ ي
لــ  ــه  افع هل م ان اســ ي رضــ ــ ســع الــ د ال ــ ن م لاثــ اســع وال ــاع ال افع عــ ال ــ ال
م  ق ب وال ة الع ر ق ش رسع ومأم ة ب ائ اح ال ال العق أح فاروق رئ ال اع أق س

افع ـ م ر وأخ ا بـ م إبـ ق جي وال ل ـهمحمد ال ل ـة  ـاً إجا ا اً واح اءة أصـل ـ لـ ال ـان  ،ـه  و
ة  ا ـ دون الاسـ ـ فـاروق محمد ح ـ أح ال الع ل فـي الإدانـة علـى أقـ ـه قـ عـ ن  عـ ـ ال ال
ا سالفي ال  ب وال ة الع ر ق ش ال مأم اع أق ل س ض ل ع اعه ول  ل س إلى 

ــا ــاً  ن مع ــ د فإنــه  ــ اد أو ال فاعــالإي ــ الــ ــة قــ  ،لإخلال  ن ال ــ ــ مــ ذلــ أن ت غ ولا 
ـاع  ها ال ـ قة لـ  ات سـا جي في جل ل م محمد ال ق ال العق أح فاروق وال ع إلى أق اس

ه ام ر وم ـة فـي  ،ال اك اءات ال ن أن إج ة في القان اع الأساس ر م أنه م الق ا ه مق ل
ن فـي  ـ ـ أن ت ـات  ا ـةال ـه مـادام قـ مٌـلَ أمـام ال ام ه وم ـ اجهـة ال ـائي  م " نقـ ج

ــة  ، جل ــ عــ رقــ ٢٠١٧مــاي  ٩م ة ٤٥٩٧٠،  ــ ــادة  ٨٥، ل ــي " ال ا قُ مــ  ٢٨٩ق؛ لــ
ـــ  ق اؤها فـــي ال ـــاب ابـــ ـــهادة ال ـــ تـــلاوة ال ـــة تق لـــ ال ـــة قـــ خ ائ اءات ال ن الإجـــ قـــان

لالا ـــع الاســـ ـــ ج ائي أو م ـــ ـــه ذلـــ الاب افع ع ـــ ه أو ال ـــ ـــل ال ـــ إذا مـــا ق ت أو أمـــام ال
اله مادامــ  ــي أقــ هــا عل ــ فــي ح اعها أمامهــا مــ أن تع م ســ ل عــ ــ اً ولا  احة أو ضــ صــ

ـــة  ل لـــ  ـــاع  ـــامي ال ابـــ أن م ـــان ال ـــة وذ  ل ـــ فـــي ال ـــا ال وحـــة علـــي   ٢م
ــ  ــات الغائــ إلا أنــه ٢٠١٤أغ ــة شــاه الإث اق ــة  م ام افعــة ال ــه ال ل ــ  ٢٢عــاد  د

ـه إلـي أن  ٢٠١٤ افع ـي فـي م قـات وم الـه فـي ال لاوة أق فـاء بـ اعه اك احة عـ سـ ازل صـ وت
ـة إن هـي  ـ علـى ال ـه، ومـ ثـ فإنـه لا ت ـ إل ـا ن ـاع م اءة ال ـ ـ ب ل ال ها  اخ



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٤٣٢ 

ه  اق ع وم ح في ال ات ال اع شاه الإث فاع  وم ث إذا ما ت ال
اب  أس احه  ر س ا ها وت ض له في ح ل دون أن تع ا ال ة ه ورف ال
ل وأوجه  ه م  اء ما ل ه وب افع ال م ه اس ام ه وم ل إلى ال سائغة ول ت

ن ق أخل  ، فإنها ت ا دفاع أخ فاع  اع في ال افعة و ال ة ال أ شف
ه والإعادة ج نق ها و ل ح   .)١١٦(ي

                                                                                                                       
عــي ع ي ال ــ ــاه و ا ال اع هــ ع دون ســ ــ فــي الــ ــ ق د فــي غ ــ ا ال ــ فــي هــ لــى ال

له ـه هـ  .م د عل ـه أو الـ إجاب ـة  ـه ال م  ـ لـ الـ تل ر أن ال قـ ان م ال ، و ان ذل ا  ل
مـه فـي  ـه مق ـ عل ـه، و مـي إل ـان مـا ي ل علـي ب ـ ـة و ع ال ع سـ قـ ازم الـ  ل ال ال

ــة أن اك ــات ال اضــ جل ــ مــ م ــان ال ــة، و ام اتــه ال ــان قــ  ل ــاع ون  افع عــ ال ــ ال
ـة  ل ـه فـي ال ـ  عاود ال ار إلا أنه ل  ة ال ال م ش ة الأولى ض دف أح ل ال ل 
ــة  عــي علــي ال اءة، فلــ لــه أن ي ــال ــ  لــ ال ــة علــي  ام ــه ال افع ــ فــي م ــة واق ال ال

ائي م ه" نق ج د عل ل أو ال ا ال ه إلى ه م إجاب ة ع اي  ١٩، جل عـ رقـ ٢٠١٧ي  ،
ة ١٧٠٢٧   ق. ٨٥، ل

ة  )١١٥( ، جل ائي م ع رقـ ١٩٧٣مارس  ٤نق ج ة ٩،  ـ ـي  ٤٣، ل ـ ف ، ٤، ق ٢٤ق، م
  .٢٧٢ص 

ه ) ١١٦( از جـ ـة إحـ ـه أنـه إذ دانـه  ن  عـ ـ ال ـاع علـى ال عـاه ال ا ي ي "ح إنه م ا قُ ل
ي وفي عا ق ال ر  اءات  ال ال ـلان فـي الإجـ ه  نـاً شـا ح بهـا قان ال ال غ الأح

ـاع إلـى  افع عـ ال ـ ـ ال ع دون أن ت ـ فـي الـ ـة ق فاع. ذل أن ال وخلال  ال
ــه.  ج نق ــ ــ و ــ ال ع ــا  ــه، م افع ع م ــ ــات، ودون أن ت ــة شــاه الإث اق اع وم ــه ســ ل

ة اك ة ال اع  وح إنه ي م م جل ـة وسـ اق ـه م ل ـاع و ـام مـع ال ر م ـ .... ح
ـاع دون  إدانـة ال ة  ل ل وق في ذات ال ا ال ة ل ت له ات، إلا أن ال شاه الإث
ان  ا  ه. ل افع اع م ه ودون س ل ه إلى  م إجاب ر ع اناً ما ي رد ب ه ول ت ل ف  فاع ب ه ال ت

فاع فل للـ ن ق  ان القان ، و ـات وأوجـه  ذل ل ال و اً مـ أقـ ـ اه مف ـل مـا يـ اء  ـة فـي إبـ مـ ال
ــأن  قــ ذاتــه  ــة فــي ال ــة ال ال ، وم ع ــل فــي الــ هــا الف ب م لــ ــة ال افعــة لــ ال م
ـه،  م إجاب ر عـ ـ ـان مـا ي ـه مـع ب ف ـه أو ت ه إن رأت الأخ  ه إل ه لها م ذل ف ع ما ي ت

ـــادس مـــ ال ـــل ال ـــان الف ـــام و اد الأح ـــإي فـــل  ـــة قـــ ت ائ اءات ال ن الإجـــ ـــاني مـــ قـــان ـــاب ال
ــ  ــ ن ع وجعلهـا ت اصـ الــ ح ع ــ هــا هـ  د م ــ ق ـان ال افعــة، و ة ال أ شـف ــ علقـة  ال
ه  ـل ققـاً ل م م ـ اه ال ـا يـ قـاً ل ـة  اً أمـام ال ها شـف اق ها وم ة لف ل ال م  ال

ان ا د، و ا ال ل أمام القاضي في ه ي ت افعة ال ي على ال ة أن ت ائ ام ال لأصل في الأح
ـة  ـة هـي ح ائ ة ال اك ه، إذ أساس ال ف اه ب فهي ال أج ق ال ر ال وعلى ال ال أص
اعه  د مادام سـ ه ه ال ع  ه و ف ه ب ف ال  ق ال ته م ال القاضي في ت عق

ق ــ ــاً، م حي، ولا م ــاه أو لا تــ ال ال حي بهــا أقــ ــي تــ ــة ال ق ة مــ ال ــ ه العق ل هــ ــ لاً فــي ت
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  الفرض الثاني:
ة أول درجة اه أمام م اع ال ه  م ت ال   :ع

ازلا  عله م ة أول درجة، فإن ذل  اه أمام م اع ال ه  إذا ل ي ال
ة  اه ل فق أمام م اع ال ة ع س ن أمام ال ا  أول درجة ون

ى أوراق  ا ت على مق ة ثاني درجة إن ي أن" الأصل أن م ا ق ة؛ ل ا الاس
ان ال م  ، و ان ذل ائه. وذ  وما لإج قات إلا ما ت ل وهي لا ت م ال

ا ل ه افع ع اع أو ال ا م ال ة أن أ ا ة الاس اك ة ال ي  م جل
ض  اعه على ف ازلا ع س ا ت ه أنه فاد م ات الأم ال  د الإث اع شه ل س
ع  عي على ال ب ن ال ة أول درجة. وم ث  ل أمام م ا ال اء ه إب

" ي فاع غ س   .)١١٧(الإخلال  ال
ة أن تُع  ا ة الاس ف أنه  لل ا أن نغ ال عل ا لا  ول ه
ة  ان لل ي أنه "إذا  ا قُ ة؛ ل ي ق ها ال ل وك ل اءات، ح إن الأم م الإج
اع  ق أو س اء ت ون إج ة و اءً على أوراق الق ع ب ة أن ت في ال ا الاس
ه إلى ما  ة مع ذل ق أجاب ال ان ال . فإذا  وم ذل د إلا إذا رأت هي ل شه

ع  ل ال ه م تأج ز م أجله فل  ل ي ال ة ت وفاءه ال ال م لها م ق ل
ع ذل  ه  فاع إذ هي ل ت قه في ال ها أنها أخل  عى عل ن له أن ي فعل فلا 

اه ل لإعلان ال أج ه ال ل   ".)١١٨(إلى 

                                                                                                                       
ادة  ال ر  ق ا الأصل ال ات على ه ة الاف ـة والـ  ٢٨٩ز لل ائ اءات ال ن الإجـ م قان

ـاه لأ سـ مـ  اع ال ر سـ انـ إلا إذا تعـ ا  ة علة مه ة لأ اك اع ال ارع في ق ضه ال اف
اع شـاه الأ ـ فاع  ـ الـ اً، فـإذا مـا ت احة أو ضـ ـه ذلـ صـ افع ع ه أو ال ل ال اب أو ق س

هـا  ض لـه فـي ح لـ دون أن تعـ ا ال ـة هـ ـ ال ه ورف ـ اق ع وم ـ فـي الـ ح ات ال الإث
ـه  اء مـا ل ـه وبـ افع ال م ـه اسـ ام ه وم ل إلى ال اب سائغة ول ت أس احه  ر س ا وت
فاع  ـاع فـي الـ ـ ال افعـة و ة ال أ شـف ـ ن قـ أخلـ  ـ ، فإنها ت ل وأوجه دفاع أخ م 

ـة  ، جل ـ ـائي م ه والإعـادة". نقـ ج ج نق ها و ل ح ـ  ٢٣ا ي عـ ٢٠١٢أك  ،
ة ٤٢٧٤رق  ي س  ٧٥، ل ة ٦٣ق، م ف   .٥٦٥، ص ٩٨، قاع

ـة  )١١٧( ، جل ـ ـائي م ايـ  ١٤نق ج عـ رقـ ١٩٧٤ف ة ١٢٨م،  ـ ة  ٤٤، ل ـي سـ ـ ف ق، م
ة ٢٥   .١٨٧، ص ٤١، قاع

ة  )١١٨( ، جل ائي م ع رق ١٩٥١مارس  ٦نق ج ة ١٠٤م،  ة  ٢٠، ل ي سـ ، ٢ق، م ف
ة    .٦٨٩، ص ٢٦١قاع
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٤٣٤ 

ة وذل في  ا ة الاس اه أمام ال اع ال م س ة أخ وهي ع ال اك إش وه
اه اع ال ي حالة س اض ال ه لأوجه الاع ان ال م ب ة أول درجة وع  أمام م

 ، اه اع ال ه  ل ه  ا يلي:عل ا ذل  ح ل   و
وما  - ى الأوراق إلا إذا رأت هي ل اف ت على مق ة الاس إن الأصل أن م

اع  ة إعادة س ا ة الاس ل إلى ال ه ق  ان ال د، فإذا  ه اع ال س
ه عيال ح له ال ه فإنه لا  ل ه إلى  ه فل ت اق ا  د وم ؛ ل ها  ذل عل

ي أنه " اع قُ افعة  ة ال ة أول درجة ق حقق شف ان م ، و ان ذل ا  ل
ا ت  ة ثاني درجة إن ر أن م ق ان م ال في، و ات وشاه ال شاه الإث

ى الأوراق وهى لا ت  وما  الأصل على مق قات إلا ما ت ل  م ال
عي على  اؤه فان ال ة أول درجة إج ان  على م ال ما  ائه أو اس لإج
ن  د  ه اع ال ل إعادة س اع إلى  ة ال فاتها ع إجا ة ال ا ة الاس ال
ان  ، و ان ذل ا  ه. ل ها حاجة إل على غ أساس ما دام هي ل ت م جان

اق ف دال ه ال ال ده –ي أق ض وج ع ال ما دام أنه ق  –على ف لا 
أن في  ا ه ال ه  اق  لاصا سائغا لا ت اله اس ل الإدانة م أق اس
ل  اقع إلى ج ل في ال أن ي ا ال اع في ه ه ال ان ما ي وحة و ع ال ال

غ معق ع ع  ض ة ال ه م قل  ا ت ل م ل ي ال ها في ذل م في تق ل
ا  ع ن على غ أساس م ه  م ع ب م، فإن ال ان ما تق ا  . ل ق ة ال م

عا" ض ه م   .)١١٩(رف
ده. لا ت  اءات لإعلان شه ن الإج ه قان ه ال ال رس ك ال م سل ع

ة اك ة ال ل اعه  ل س ض ع  ة إن هي أع   .على ال
ع  ه ل ي ان ال ة في اعلان ل إذا  ائ اءات ال ن الإج ه قان ال ال رس

ة إن هي  ات، فلا ت على ال ا ة ال اعه أمام م ل س ي  د ال ه ال
ع  ل ال ة تأج ل م ال ه ال في أن  . فل لل اعه ض ع س أع

ني.  عاد القان ده مادام ق صار إعلانه ه في ال   لإعلان شه
هوم  ة أن ال اك ة ال ان ي م م جل ي أنه "  اع -ث قُ ق  -ال

افقة  ل  لاوتها ف ة ب ت ال ات الغائ وأم ال شاه الإث اع أق ى ع س غ اس

                                                 
ة  )١١٩( ، جل ائي م ـ  ٣نق ج عـ رقـ ١٩٧٤د ة ١٠٠٧،  ـ ة  ٤٤، ل ـي سـ ـاب ف ق، م

ة ٢٥   .٨٠٨، ص ١٧٣، قاع
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٤٣٥ 

ا  ع م افع في ال ، بل ت اضاً على ذل اع اع افع ع ال ه ول ي ال ة وال ا ال
ا ل ع ال به ع  مفاده أنه ع ض ة ال م م ل ال تل ان ال . و ل ال

ه  ف ع ال  مه ولا ي ه مق ازم ال  عل ل ال ه ه ال د عل ه أو ال إجاب
جه م  ا ال اع في ه ه ال ة، وم ث فإن ما ي ام اته ال ل ه في  ار عل والإص

فات ال عاه في شأن ال ن على غ أساس. أما ما ي عي  ل ال أج ل ال ة ع 
اءات  ن الإج أن قان دود  ا شاه نفى ف صفه قعات ب ف ي ال ال ضا اع أق ل

اد  ة ق رس في ال ا ة  ١٨٧و ١٨٦و ١٨٥ال ا ل ال ي ت د ال ه  إعلان ال
ان  ا  ات. ول ا ة ال اع شهادته أمام م ه س ة وال ن ق ال ق ال عي  العامة وال

اع اع  ال ل س ض ع  ة إذا هي أع ا ال فلا ت على ال ع ه ل ي
ه" ة ول ت إل اك ة ال ل ا  اعه ل س ي  في الل   .)١٢٠(شاه ال

الإدانة أن  ة ال  ان   الأصل ل الإشارة، فإنه ون  ي  وم ال
اجه ة في م ل ها في ال ف د ب ه ة شهادة ال ع ال ي تع على ت ه ال ة ال
ها،  فاع ف ه هي وال اق ع أن ت الإدانة  اء  اله في الق له الآتي:أق   إلا أن ذل م

 .وا أمامها د ق ح ه لاء ال ن ه   أن 
  ه م ة ه لفه ما ي م ن في ت ر، و ا ع ال لف ا ق ت ن أو أن 

قا ة في ال اق هادة وال ل أداء ال قة. أما في ت ال ة  ي ة غ ج ائ ت الاب
ت  ة إذا اع ة فلا ت على ال ة م ه ال ها ه ن ف ي ت ال ال الأح

                                                 
ة  )١٢٠( ، جل ائي م ع رق ١٩٦٦ماي  ٢٣نق ج ة ٢٩٣،  ـي س  ٣٦، ل ـ ف ، ١٧ق، م

ة  ـ ٦٥٨، ص ١١٩قاع هـا ال ر ف ي ص ة ال اك ة ال ان ال م م جل ي "و ا قُ ؛ ل
اءة  ــ ــ ب لــ ال ــه  افع ــ م ع واخ ــه فــي الــ ام افــع م ها وت ــ ــاع ح ــه أن ال ن  عــ ال

ـاع ولــ اع  ال دهـا عــ ســ ــة قع عـي علــى ال عــ أن ي ، فلــ لــه مـ  لــ آخـ ـ لــه أ 
ازم ال   ل ال د إلا على ال ال م  ة لا تل ر م أن ال ا ه مق ات، ل ال شاه الإث أق
ــ أن  ــ مــ ذل غ ــة، ولا  ام اتــه ال ل ــه فــي  ار عل ــه والإصــ ــ  فــ عــ ال مــه ولا ي ــه مق عل

ا ل لأن ن ال ع لـ ل الـ قة وتأج ة سا ات في جل ال شاه الإث اع أق ل س ع ق س و
ا  ـ اراً ت ن قـ و أن  ع ع الأدلة لا  ع وج ه ال ال ت ة في م ره ال ار ال ت الق
عـى  ق، ومـ ثـ فـإن م ق ه ال نا له ه ص ف ل على ت ا الع ج ح م ت ق لل ه حق ل ع لا ت

ا ـا ال ع ن على غ أسـاس م ع  م، فإن ال ان ما تق ا  . ل ن له س أن لا  ا ال ع في ه
ة  ، جل ائي م عاً" نق ج ض ه م ع رق ٢٠١٧رس ما ١٩رف ة ١٢٧٥٩،    ق.٨٦، ل
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٤٣٦ 

ه  ان ه ة. الله إلا إذا  ل ال ع تلاوتها  قات  د في ال ه ال ال على أق
اه  ر ال ار ح ان م ال ان ، و ع ح في ال ل ال ل ال هي ال الأق
ة  ل ال . فإذا ع ل الة ب ار س الع غ أن  ة أخ  اعه في جل وس
ل  فاء ب فاع على الاك ة وال ا ع اتفاق ال ق  ها في ال ي عل ال ال على أق
ر  جعه ع ة م ل رها إلى ال م ح ت أن ع ل ق اع ن ب ال، فإنها ت الأق

  .)١٢١(قه 
الفة ال ة ال ل وم ث فإن القاع ه إلى  ال ا  ان ال ال ح ا   ت أ

ني لأنه ل  عي ال د ال اع شهادة شه م س ه ع ل ال . فق  اه اع ال م س ع
؛ لأن  ع في ال ا لل ا س ن ه ه، فلا  ل ه ل ة ال ، وأجاب ال عل به

ه ا فإنه )١٢٢(ذل م ح ال ازله إلى؛ ول ه ت ه  إذا أرجع ال ل م ق ني، فلا  ر قان م
د.  ه اع ال م س ع لع ة أن ال اك ة ال ان ال م م جل ا  ي أنه "ل ا قُ ل

اعه  احة ع س ازل ص ات ث ت د الإث اع شه ة ...  ل اع ت  افع ع ال ال
ادة  ان ن ال ة ...، و القان ٢٨٩ل يله  ع تع ة  ائ اءات ال ن الإج ن رق م قان

ة  ١١٣ ه  ١٩٥٧ل افع ع ه أو ال ل ال د إذا ق ه اع ال اء ع س غ ة الاس  لل
ل  ا ي ه  افع ع ه أو ال ف ال اً ب اً أو ض ل ص ا الق ن ه ،  أن  ذل
ه  ار ح ال ة م اس ه ال ت  ة ما أم اك اءات ال ة إج ال م ص ه ولا ي عل

ادة إلى ا ال ر لها  الاً ل مق ع ان اس ها لأن ذل  ع إل ي تأجل ال ة ال ل م  ٣٨٠ل
ل  ل تأج فاع و حقه في  ل ب ال ة، ول  م شأنه أن  ائ اءات ال ن الإج قان
ازل ع  ه على ال لة وهي أنه أك فعل لعلة غ مق د، أما وه ل  ه اع ال ع ل ن ال

اعه ف ع س م، فإن ال ان ما تق ا  . ل ي ن غ س ا ال  ه على ال له إن ن
عاً  ض ه م اً رف ع ن على غ أساس م ه  م   .)١٢٣("ب

                                                 
)١٢١(  ، جـع سـاب ة، دراسة مقارنة، م ائ اءات ال ة في الإج ف أ ال ، م ي اح ال د. حات محمد ف

ة  ٢٩١ص  ، جل ائي م ها؛ نق ج ع ل  ٢٨وما  ع رق ١٩٤١أب عـة ١٢٧٦م،  ، م
ة، س  ن اع القان ة ٥الق   .٤٤٩ق، ص  ١١، ل

)١٢٢(  ، جـع سـاب ة، دراسة مقارنة، م ائ اءات ال ة في الإج ف أ ال ، م ي اح ال د. حات محمد ف
  .٢٩٢ص 

ـة  )١٢٣( ، جل ـ ـائي م ة ١٦٧٧١عـ رقـ  ،٢٠٠٤مـاي  ١٦نق ج ـ ة ٥٥ق، س  ٦٥، ل ، قاعـ
  .٥١٠، ص ٧١
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٤٣٧ 

  الفرع الثاني
  التنازل الضمني

وك  ا الأم م ه. وه افع ع ه وال فات ال ي م ت ازل ال اج ال ي اس
ة  ع، ولا رقا ض ة ال ي م ق ها، مادام ل ) عل ق ة ال ا (ل ة العل لل

ها ه إل ي ان ة ال د إلى ال مات ت ق  .)١٢٤(ال
عاً  ض اً ل في ذاته م ه ة إذا ات م رة ض ع ع الإرادة  ن ال و

ه الإرادة اض ه اف ه إلا  ف ع الإرادة، ولا  تف ع )١٢٥(لل ن ال ، وم ث 
اً إذا ى  ض ع قة ال اتها على ح ل ب ت بها الإرادة لا ت ه ي  لة ال س ان ال

ى ع ا ال ها في ه ف ح ب ال ت وف ال د، ول  ق ز  .)١٢٦(ال ب أنه  ال
م  ن والع  ، ده م أ عامل آخ ت في ذاته ع ت ت؛ لأن ال د ال م م

اء   .)١٢٧(س
  للتنازل الضمنيالمسألة الأولى: الأثر القانوني 

ه  ا ُع  لاه ة، ف ة وال ه ال رت ازل  ة لل ام ة ال او ال ت
ن  ور أن  ي ح فل م ال ازل ض ع ع الإرادة؛ لأنه إذا وج ت ن  القان
ه أو  ي عل ك ال ج م سل ا  ن ض ح واضح، بل  أن  ازل ص ت

فاته   .)١٢٨(ت
  

                                                 
ــاء الــ )١٢٤( ــ خــاص لانق ــ  ــازل عــ ال ــي، ال ــ م ــ ال جـــع د. محمد ع ــة، م ائ ع ال

، ص  ها. ١٩٤ساب ع   وما 
جـه عـام،  )١٢٥( ام ب ـ ة الال ء الأول، ن ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه ازق ال د. ع ال

ــ ة م ، فقــ ــ ة ن ون ســ ــان، بــ وت بل ــ ــي، ب اث الع ــ ــاء ال ام، دار اح ــ ؛ ١٧٦، ص ٧٦ادر الال
قـي، أ  اج ال ـ فـي الاسـ ـال الف عـ إع ة، و اشـ قة غ م ف ع الإرادة  ا ال وهي أ
ر،  ــ ــ م د. د. محمد ح ــ ق ــى ال ع هــار الإرادة فــي ال فــة لإ أل رة ال ــ ــ هــي ال قــة ل

رة، ا الإســـ ة  يــ امعــة ال ام، دار ال ــ ــادر الال ام، م ــ ــة العامــة للال  ١١٢م، ص ٢٠٠٦ل
ها. ع   وما 

امات، ج  )١٢٦( ة العامة للال ، ال راو ع ال ام، ص ١د. ع ال ادر الال   .١٧٤، م
ة، دراسة مقارن )١٢٧( ن ه وآثاره القان ي عل ع، رضاء ال ي محمد ال ال ة د. ح ل راه،  ة، رسالة د

ة،  ق، جامعة القاه ق   .١٠٣م، ص ١٩٨٣ال
ات، الق العام،  )١٢٨( ن العق ح قان فى، ش د م د م   .١٩٥م، ص ١٩٧٤د. م
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٤٣٨ 

  الثانية: صور التنازل الضمنيالمسالة 
ه في  افع ع ه أو ال ار م جان ال م الإص ي في ع ازل ال ل ال أولا: ي

د ه اع ال   .س
ات، فلا  د الإث اع شه قاضي  ي ال ه أمام درج في حالة إذا ل ي ال

اءا ع الإج ، ولا  اعه ازل ع س ة ت ا ه ح ُع ذل  م إلا نف ت أن يل
د الغائ ه ال ال ل أق ة ل ت اله هي م الإجازات، فلا  ؛ لأن تلاوة)١٢٩(ال أق

ه افع ع ه أو ال ها ال ل ة إلا إذا  ن واج لاع )١٣٠(ت ي "أنه ي م الا ا قُ ؛ ل
عاء أح  ة اس ل م ال اع ل  ة أن ال ائ ة الاب اك ة ال على م جل

ات. د الإث ادة  م شه ان ال ، و ان ذل ا  اءات  ٢٨٩ل ن الإج لة م قان مع
ائي أو في  ق الاب ي في ال ي أب هادة ال ر تلاوة ال ة أن تق ة ت لل ائ ال
ح  ازل  ا ال ل ه ، وم ه ذل افع ع ه أو ال ل ال لالات إذا ق ع الاس م ج

ان  ا  اً. ول ن ص ا  اً  ن ض ة أول درجة أن  اع ل ي أمام م ال
ع  . ول  اعه ه ع س ازل م ة ت ا ا ُع  ات، فإن ه د الإث اع شه
اله هي م الإجازات  د الغائ لأن تلاوة أق ه ال ال ل أق ة ل ت اءات أن ال الإج

ان ما تق ا  ه. ل فاع ع ه أو ال ها ال ل ة إلا إذا  ن واج ة فلا ت ان م م، و
قات إلا  ى الأوراق وهي لا ت م ال ا ت في الأصل على مق ثاني درجة إن
اع ل  ات وال د الإث اع شه ها حاجة إلى س ائه وهي ل ت م جان وماً لإج ما ت ل

                                                 
ــادة  )١٢٩( ر فـي ال قــ ــان الأصــل ال ــي "ولــ  ا قُ ــة  ٢٨٩لـ اك ــة أن ال ائ اءات ال ن الإجــ مــ قــان

ـ  ق ـى علـى ال ة  أن ت ائ د مـا ال ـه ـه ال ع  ـ ـة وت ل ال ـة  ـه ال ـف الـ ت ال
ــل  اع شــهادته أو إذا ق ر ســ د إذا تعــ ــه ال ال ر تــلاوة أقــ ــح لهــا أن تقــ ــاً إلا أنــه  دام ذلــ م
افع  ـ ه أو ال ـ ف ال ـ اً ب اً أو ضـ ل صـ ـ ن الق ـ ـ أن  ـه ذلـ و افع ع ـ ه أو ال ال

ان ه، و ل عل ا ي ه  رخ  ع ـ ـة ال اك ـة ال ـ جل ـلاع علـى م اب مـ الا  ١٥/٦/٢٠١٥ال
اع شــهادة ضــا  ــ ــ  ــاع لــ ي افع عــ ال ــ ــه أن ال ن  عــ ــ ال هــا ال ر ف ــي صــ وال
اع شـهادته  ع دون سـ ـل فـي الـ ـة إن ف اله فإن لا ت على ال لاوة أق فى ب اقعة واك ال

اءات و  أت في الإج ن أخ ا ولا ت ـاع فـي هـ ـه ال هـا  م فاع ومـ ثـ فـإن مـا ي ـ الـ لا أخل 
ــاً  ع ـ أســاس م ن علــى غ ــ ـه  م عــ ب م، فـإن ال ـان مــا تقــ ــا  ي . ل ـ ســ ن غ ــ ص  ـ ال

ة  ، جل ائي م عاً" نق ج ض ه م ل  ٦رف ع رق ٢٠١٧أب ة ٣٢٩٢١،     ق. ٨٥، ل
أ  ) ١٣٠( ، م ي اح ال ، د. حات محمد ف جع ساب ة، دراسة مقارنة، م ائ اءات ال ة في الإج ف ال

  .٢٩٣ص 
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٤٣٩ 

ة أول  اً ع حقه في ذل أمام م ازل ض ا ت اعه  ل س  أمامها على 
ن على غ أساس"درجة. وم ث  ع  جه م ال ا ال   .)١٣١(فإن ه

ات  ل ع وال ف اء ال ة في إب ل و العامة ال اف ال ل الأم أن ت وم ث ي
افعة اب ال ل إقفال  د ق ه اع ال ل س اء  ل في إب ي ت ن ذل على )١٣٢(وال ، و

ة ل ر )١٣٣(وجه ثاب في م ال د  ه اع ال ل س اء  ة جازمة ، وب ة ص
ة أو  غة تف الأم لل ضا ول  ل ع فع أو ال يء ال م ألا  ح يل
ل  فع أو  ن ال ات بل  أن  ع ف لها إذا شاءت أو ن ذل م ال ك ال ت

ة رة ص د ق أب  ه اع ال ه -س اد م ل على ال وجازمة وال  -)١٣٤(ت
ة وُ  ع ال ع س ة ق م ال ى تل ه ح ف ع ال  مه ولا ي ه مق عل

ل  فع أو  ن ال ، وألا  ع ع ال ض عل  اه ال فع  ن ال ه، وأن  د عل ال
ن  لان، وأن  اه ال ل  ن ال ه وألا  ة م ف أو الغا هل اله د م ه اع ال س

ع  ا في ال د م ه اع ال م ألا ي)١٣٥(ل س ا يل احة ،  ه ص ل ه ع  ازل ال
ل  فة في الع أل د ال ه اع ال ي ع س ازل ال رة ال ا؛ وم ث فإن ص او ض

                                                 
ــة  )١٣١( ، جل ـ ـائي م ـاي  ٢٩نقـ ج عـ رقـ ١٩٦٣ي ة ٢١٦٩،  ــ ة  ٣٢، ل ـي ســ ـ ف ق، م

ة ١٤   .٥٨ص ، ١٣، قاع
فاع  )١٣٢( ـة الـ إجا مـة  ن مل ـ ـة لا ت نـا؛ فـإن ال ف قان ـة قـ اسـ اك اءات ال ان إجـ ى  أما م

ع أو مـ إل ه مـ دفـ ـ قـ مـا قـ ي ة لل ل ع ح الق افعة  اب ال ح  ه م ف ل ى ما ق 
ره إمـا مـ تلقـاء  ة، فلها أن تقـ ي ال خل في تق افعة أم ي اب ال ح  ة، وف ق مع ات ت ل

ـ  ق م ل ـ لـ مـ أحـ ال ـاج إلـى جلائهـا، ومـا  ـة ت ر غام عـ أمـ ـ  ها ل ر نف أمـ
ح محمد  اه هـي. د. مـ ا تـ الة ح ق الع ل ما  ا ال ة ه ى رأت أن في إجا ع م ال علقة  م
ن  قــان ة مقارنــة  ل ــة تأصــ ل ل ــة، دراســة ت ائ اءات ال ن الإجــ ع فــي قــان ف ــة الــ ، ن ي ســع الــ

 ، ون دار ن ، ب ق ام ال افعات شاملة آراء الفقه وأح   .١٤٧م، ص ٢٠٠٣ال
ة  )١٣٣( ، جل ائي م عـ رقـ ١٩٩٤مـاي  ٩نق ج ة ١١٢٠٧،  ـ ؛ نقـ ٦٢٤ق، ص  ٦٢، ل

ة  ، جل ائي م ،  ١ج   .١٠٠٩، ص ١٧٦، ق ٣٢، س ١٩٨١د
ة  )١٣٤( ، جل ائي م ع رق ٢٠٠٠مارس  ١٣نق ج ة ٢٦٢٩٣،    .٦٧، ل
ة )١٣٥( ـل فـي ال ـ ت ، ف ع ة فـي الـ ـل ـة ال فاد م ن ا الأم م ـ  وه ـان ال فـي ام ي

ة  ــ ة ش ــل ن ال ــ غــي أن ت ا ي ؛ لــ لــ فع أو ال ــا الــ ة تعــ م ــل هــا، لأن ال ــأ أمــ م
ة.  اش ة وم   وج
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٤٤٠ 

ة ث  ة مع قه في جل ل ت ا  ه م ل افع دفعه أو  ل في  أن ي ال ت
افع اته –ي ل ا على  ع م قه ال ل ت   .)١٣٦(ق

ة  اب  جل ان ال ي "ون  ا قُ وا ل ع وا وأ في ح د ال ة أن شه اك ال
د  ة شه ع ال ع أن س د إلا أنه  ه ان ال لل ة في ال ل خارج ال
لاً ول  م ق أو م  فاع  افع ال اتها ق ت ل ة العامة  ا ت ال ات وأب الإث

اعه  اً ع س ازلاً ض ه ت ع م جان ا  د وه اع شه ل س فلا  له ع إلى 
ق دفاعه. وح إن  ق ه إخلال  اعه  م س ه أن ع ع عي في  د و ع ع أن  م 
ه في حالة دفاع  ي عل ب ال ان وه  اع  ل في أن ال اني ي جه ال ال

ه عي ع نف الة  .ش ه ال ام ه ع  ض ة ال فاع ل ي أمام م وح إن ال
ا أث ع  ا أن واقعة ال اع ع ذل ك ه ال ا فإن ما ي امها ول ها ال لا تف 
" ق ة ال ل أمام م ق   .)١٣٧(لا 

فاع: ت ال ا: س   ثان
فاع ع ال  ت ال ا، في حالة س د أ ه اع ال ي ع س ازل ال نفه ال
ل  ار على  افعة دون الإص اصلة ال ته، وم د في ح ه ة ال اق إعادة م

. اعه  س
د في ل ه ة ال اق إعادة م فاع ع ال  ت ال ر أن س ق ي "م ال ا قُ

ه  ازل ع ف أنه ق ت ا  اعه إن ل س ار على  افعة دون إص اصلة ال ته وم ح
ر إح  لف ع ح اع ت ل ع ال افع ال اب أن ال ان ال ا  اً. ول ض

ع  ل ن ال ل تأج ام آخ  ه م ات وح ع ل امي ال ى  ال  ح
اع  ك ال اض واش ات ال د الإث اع شه رت س ة ق ل إلا أن ال الأص
الي ح ح  م ال ع إلى ال ه وأجل ن ال اق اض معه في م امي ال وال
عه  ي ل ت ات ال د الإث اقي شه ال  لاوة أق فاءه ب احة اك ل وأب ص امي ال ال

ة ول ي ة في ال ه ال ع ي س أن س ات ال د الإث ة شه اق إعادة م  

                                                 
ـة، دار  )١٣٦( ف ـة م ،  ثال ـ ق ف في ال ة وأوام ال ائ ام ال ا ت ال ، ض د. رؤوف ع

اعة،  ل لل   .١٧٥م، ص ١٩٨٦ال
ائي م  )١٣٧( ـة نق ج ـل  ٢، جل عـ رقـ ١٩٥١أب ة ٢٥١،  ـ ة  ٢١، ل ـي سـ ـ ف ، ٢ق، م

ة    .٩٠٩ص ، ٣٣٦قاع
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٤٤١ 

اءة ل ال هي إلى  ع وان ع ال ض افع في م ه، بل ت اع م  -غ ه ال فإن ما ي
اً" ي ن س ة لا  اك اءات ال   .)١٣٨(تع لإج

ل ة ق ه ال ع ي س د ال ه ة ال اق ل م ه ع  ت ال ا تًع حالة س  ك
اعه ه ع س ازلا م جان ره ت ه ع )١٣٩(ح ت ال أن س ل  قا ل ي ت ، وق

ار على  افعة دون إص اصلة ال ته وم د في ح ه ة ال اق ل إعادة م ال 
ا ازل ض ف أنه ق ت اعه    .)١٤٠(ل س

ات  اع شاه الإث اع ع س ى دفاع ال غ ة، أنه إذا اس لاح ال ي  وم ال
اع وتلا ال ول لل ه الأق اد ال على نف ه ل دون اع اله فإن ذل لا  وة أق

فاعه ه ب اجه اه أو م ة ال اق م م ة ع عي على ال ان )١٤١(أن ي ا  ي "ل ا قُ ؛ ل
هادته فإن  ت  ى أخ ع وم ض ة ال ي م ق اً ل و اه م ال ال ان وزن أق ، و ذل

ع ح ج ف أنها أ م الأخ بها  ذل  لها على ع فاع ل ي ساقها ال ارات ال الاع
ت على  ة إن اع اح على ال ، فلا ج ق ة ال ل في ذل أمام م ز ال ولا 
انها إلى شهادته  ع أن أف ع ا الإدانة  ائها  ات في ق ال شاه الإث أق

هادته، ل ي أحا  وف ال ة م ال ان على ب ه وأنها  ان ما ي ، و ان ذل ا 
ج رداً  ي لا ت ة ال ض فاع ال وره م أوجه ال ة ملفقة ه ب ه اع م أن ال ال
 ، ها في ال ل عل ي ع ت ال ة ق ب أدلة ال ن ال في أن ت اً بل  ص

اجهه ب ات أو ت اق شاه الإث ة ل ت اع م أن ال عاه ال ان ما ي ا  فاع ول
فاع ع  ة أن ال اك ة ال لاع على م جل اب م الا أن ال دوداً  اع م ال
ل ذل  لاوتها وتل ولا  ة ب ت ال اه وأم ال ال اع أق ي ع س غ اع اس ال

                                                 
ة  )١٣٨( ، جل ائي م ف  ٢٠نق ج ة ١٩٧٢ن ف  ٢٠، جل ة ١٩٧٢نـ ـي سـ ـ ف ، ٢٣، م

ة    .١٢٦٥ص ، ٢٨٤قاع
ة، دراسة م )١٣٩( ائ اءات ال ة في الإج ف أ ال ، م ي اح ال ، د. حات محمد ف جـع سـاب قارنة، م

  .٢٩٣ص 
ــة  )١٤٠( ، جل ــ ــائي م ــاي  ٢٦نقــ ج ــي س ١٩٨١ي ــ ف عــ رقــ ٧٩، ص ١، ج ٣٢، م  ،

ة ١٧٣٤   ق. ٥٠، ل
ـــة وأوامـــ  )١٤١( ائ ـــام ال ـــ ال ا ت ، ضـــ ـــ ، د. رؤوف ع جـــع ســـاب ، م ـــ ق ـــي ال ف ف ـــ ال

  .١٧٥ص
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٤٤٢ 

ان ما  ا  قات. ل اه في ال ي أدلي بها ال ال ال ه الأق اد ال على ه دون اع
ه  م ع ب م، فإن ال عاً"تق ض ه م اً رف ع   .)١٤٢(ن على غ أساس م

اله فإن ذل لا  ات وتلاوة أق اع شاه الاث اع ع س ى دفاع ال غ أما إذا اس
عى على ال اع أن ي ال، ول لل ه الأق اد ال على نف ه ة ل دون اع

ه  اجه اه أو م ة ال اق م م فاعهع   .)١٤٣(ب
ه  امي ال ا: ت م ، غ أنه ل ثال ه اق د ل ه ر ال ورة ح

افعة. ة ال    في جل
، غ أنه ل  في  ه اق د ل ه ر ال ورة ح ه  امي ال إذا ت م
اع  د ل ه عاء ال ل اس ه ل  فاع ع ال ب لل افعة، وح م ة ال جل

قات،  ال اله  أق فى  ، بل اك ه اق اله وم امي أق ا ال ه على ه ض ال ع ول 
د ه ال ال لاوة أق ف ب ة إذ هي اك ا، فلا ت على ال ل ش   .)١٤٤(ول 

ا لآثاره إذا  ا وم ن ص ي لا  ل ال ا أن الق ة أ لاح ال ي  وم ال
د ه اع ال غ س ع  ة على ن ال ار ال اء على إص قا )١٤٥(كان ب . وت

ل اشفا  ل ي  اه ة أن ال ل اب  ال ان ال أنه إذا  ق  ة ال ق م
ل  أج ل ال فاع ق  هادة، وأن ال ر لأداء ال لف ع ال ا في ال ره ع ة  ال
ا  ل م ا ال ة ه ف ال ها ف اق ان و م م اه ان ال ى  ه ح

ور  عله مع ج ال  ال ه  امي ال ع تق أحا م ه  ل ا إن ه ل ي 
ل ما رأته  ا لق افع م ه ال ح  ا أص ع م ار على ن ال ه والإص رف
ا  ة على ه اك اءات ال د فإن س إج ه اع ال غ س ع  ة م ن ال ال

ادة  ارع في ال ه ال ى ال ق إل ع ه ال ق  اءات  ٢٨٩ال لا ي ن الإج م قان

                                                 
ــة ) ١٤٢( ، جل ــ ــائي م ــ  ٣نقــ ج عــ رقــ ١٩٧٢د ة ٩٧١،  ــ ة  ٤٢، ل ــي ســ ــ ف ق، م

ة رق ٢٣   .١٣٠٧، ص ٢٩٤، قاع
ـــة وأوامـــ  )١٤٣( ائ ـــام ال ـــ ال ا ت ، ضـــ ـــ ، د. رؤوف ع جـــع ســـاب ، م ـــ ق ـــي ال ف ف ـــ ال

  .١٧٥ص
ـــة ) ١٤٤( ، جل ـــ ـــائي م ـــ  ١٣نقـــ ج عـــ ١٩٤٨د ة ١٧٤٧رقـــ ،  ـــ ـــي  ١٨، ل ـــ ف ق، م

  ٦٦٩، ص ١، ج ٧س
ه )١٤٥( ــة د. ادوارد غــالي الــ ــ م ــ علــى ح د، تعل ــه اع ال ــة عــ ســ ائ ــة ال اء ال غ ي، اســ

، ص  جع ساب ، م ق   .٢٧٤ال
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٤٤٣ 

ن رق ال القان لة  ع ة ال ال ة  ١١٣ائ ر  ١٩٥٧ل ة أن تق ل ال ما خ ع
افع  ه أو ال ل ال اب. أو ق اه لأ س م الأس اع ال ر س هادة إذا تع تلاوة ال

ه ج نق ا  فاع م ع الاخلال  ال ا  ن ال م ه ذل و   .)١٤٦(ع
ه على تلا  اض ال م اع عا: ع ازلا را ة ت ل اه في ال ال ال ة لأق وة ال

. اه ا ال اع ه ه ع حقه في س   م
ه  ازلا م ة ت ل اه في ال ال ال ة لأق ه على تلاوة ال اض ال م اع ُع ع
اصل  اع شهادته ول ي ى ول س له أن ت  اه ح ا ال اع ه ع حقه في س

ا ال في  اه ة؛ ل ال ة ال ل أنه " ال ي  ة أن شاه قُ ل اب  ال ان ال إذا 
ه  ة به اع افع ع ال فى ال اله واك لاوة أق ت ب ة أم ات ل  وأن ال الاث
ا  ع ه ة أنها ل ت عى على ال ن له أن ي ره فلا  ل ح لاوة ول  ال

اه اه إذا)١٤٧(ال اع ال ة  ام ال م ال غ م ع ه ذل أن  . ولا  ل ال ق
ا ان  م،  ل حقا لل ار ت لا ي د ق أن ه م ا ال ره في ه ار ال ت الق
ول وعادة ال  ول ع ذل ال ه حقه في الع ل اه لا  اع ال ه ع س ازل ال ت

ة افعة مازال دائ اعه، مادام ال   .)١٤٨(ل س
                                                 

ــــة  )١٤٦( ، جل ـــــ ـــــائي م ، س ، م ١٩٦١مـــــارس  ٦نقــــ ج ق ــــام الـــــ ، ٥٧، رقـــــ ١٢عـــــة اح
  .٣٠٤ص

ـة  )١٤٧( ، جل ــ ـائي م ، س ١٩٥١مــاي  ١٢نقـ ج ق ـام الــ عـة أح ة رقــ ٥، م ، ٢٠٩، قاعـ
ـة  ؛ نق٦١١ص  ، جل ـ ائي م ـ  ٣ج عـ رقـ ١٩٧٢د ة ٩٧١،  ـ ـ  ٤٢، ل ق، م

ة  ي س ة رق ٢٣ف   .١٣٠٧، ص ٢٩٤، قاع
اله فـي  )١٤٨( ه ووزن أقـ ـ اق د وم ـه اع ال ـة فـي سـ ائ ـة ال ة ال ، سـل ـاه اه محمد  ا  د. ران

، ص  جـــع ســـاب ـــي، م ي واللات أم لـــ ـــام الان ء ال ـــي أ١٦٤ضـــ ـــا قً ـــان ؛  ـــا "ولـــ 
ادة  ر في ال ق ـى  ٢٨٩الأصل ال ـ أن ت ـة  ائ ـة ال اك ـة أن ال ائ اءات ال ن الإجـ مـ قـان

ًـا إلا أنـه  د مـا دام ذلـ م ـه هـا ال ع ف ـ ـة وت ل ال ـة  ـه ال ـف الـ ت ق ال على ال
اع شــهادته أو إذا ق ر ســ د إذا تعــ ــه ال ال ر تــلاوة أقــ ــه ــح لهــا أن تقــ افع ع ــ ه أو ال ــ ــل ال

ــه.  ل عل ــا يــ ــه  افع ع ــ ه أو ال ــ ف ال ــ ًا ب ا أو ضــ ً ل صــ ــ ن الق ــ ــ أن  ــ و ذل
رخ  ــ ــة ال اك ــة ال ــ جل ــلاع علــى م ابــ مــ الا ــان ال افع عــ  ٢٠١٥ /٦ /١٥و ــ أن ال

ـات و  اع شهادة شـاه الإث قة ول ي  ا اته ال ل ازل ع  اع ت الـه فإنـه ال لاوة أق فـى بـ اك
ـــأت فـــي  ن قـــ أخ ـــ اع شـــهادته ولا ت ع دون ســـ ـــ ـــل فـــي ال ـــة إن ف ـــى ال ـــ عل لا ت
ـ  ن غ ـ ص  ـ ا ال ـاع فـي هـ ـه ال ها  م فاع وم ث فإن ما ي اءات ولا أخل  ال الإج

ــ ع ل ــل الــ رت تأج ــة إن هــي قــ ــ علــى ال ــلاً عــ أنــه لا ت ا ف . هــ ي اع شــاه ثــ ســ
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٤٤٤ 

فاع ب ة العامة وال ا ف ال ت وذا اك الأوراق ث أم اردة  ي ال اه ال ال لاوة أق
ل ه أو  ض على ذل أو  اع ق اع ، ول ي أن ال ل لاوتها ف ة ب ال
اء  دها ع إج ة قع عى على ال ع أن ي ، فل له م  اله اع أق ه س افع ع ال

ي د غ س ا ال غاه في ه ن م ها، و ل م ق ل    .)١٤٩(ت
ة أن وق اك ة ال لاع على م جل اب م الا ان ال ا  ا أنه "ل ي أ

ا  ل ات و اع شاه الإث ا  ة العامة ل ي ا ل ال اع و افع ع ال ال
ع دون أن  ل في ال ة إذا هي ف ا، فإنه لا ت على ال اله لاوة أق فاء ب الاك

أت في  ن ق أخ ا ولا ت ع شهادته فاع، وم ث فإن ت اءات ولا أخل  ال الإج
ن على غ أساس" أن  ا ال اع في ه ه ال   .)١٥٠(ما ي

  
                                                                                                                       
ــع الأدلــة لا  ع وج ــ الــ ه ــال ت ــة فــي م ره ال ــ ار الــ ت ا القــ ل عــ ذلــ لأن هــ عــ
نًا  ه صــ ــ ف ــل علــى ت ــا الع ً جــ ح م ت ــ ق لل ــه حقــ لــ ع ًا لا ت ــ ارًا ت ن قــ ــ و أن  عــ

ـ ًـا رف ع ـ أسـاس م ن علـى غ ـ ـه  م عـ ب م، فـإن ال ـان مـا تقـ ا  ق. ل ق ه ال عًا" له ضـ ه م
ـــة  ، جل ـــ ـــائي م ـــ  ١٦نقـــ ج عـــ رقـــ ٢٠١٧أك ة ٤٨١١٣،  ـــ ـــي  ٨٥، ل ـــا قً ق؛ 

ــاع افع عــ ال ــ ول ال ــا " نــ افعــة لا  -ــاد الأمــ -أ ســاله فــي ال د واس ــه اع ال عــ ســ
عـ  اعه الـ  لـ سـ ـ  دة إلـى ال ه حقـه فـي العـ ل ول ولا  ا ال ول ع ه مه م الع

اءة، على  ـ ـ ال غ ـاء  ـاه إلـى الق ـ الات ـه ع إجاب ـة  م ال ـ لـ جـازم تل ـة  ا رة  ـ ه ال ه
قـات  د سـالفي الـ فـي ال ـه ال ال اده إلـى أقـ اسـ فـاء  اع اك إدانة ال ى  فإن ال إذ ق

ـ  عاء ال اعه أو اسـ لـ سـ ة إلـى  ا ة دون الاســ ـ ـفة ال ـ ال ـه تق عي ومـا أث ــ ال
اعه  ل سـ فاع على  ار ال غ م إص ال ي حال دون ذل  اب ال ه ودون أن ي الأس اق ل

افعة ام ال م -في خ قـ اق ال ـ ـفع لـه فـي  -على ال فاع ولا  ـ الـ ـالإخلال  ًا  ـ ن م ـ فإنـه 
ائه ل في ق نه ق ع ـأن الأصـل فـ -علاوة على ما سلف -ذل  ي الأدلـة على أدلـة أخـ ذلـ 

ــــة فلــــ مــــ  ة ال ــــ ن عق ــــ عــــة ت هــــا م ــــا وم ً ع ــــها  ع ــــ  ة ت ــــان ــــة أنهــــا م ائ ال
اع ل -ال ال  ـها إلـى  -وال ف ع ب ـا لـ اسـ ع  ضـ ة ال اء م ف م ق ع أن 

م،  ـان مـا تقـ ـا  ع . ل تها فـي الـ ـ اصـ عق ـًا مـ ع انـ ع ـي  ر ال ـ د ال ـه شهادة ال
ـهف ج نق ـ ـا  ًـا  ن مع ه  ن  ع ـة  إن ال ال ، جل ـ ـائي م مـاي  ٢٩". نقـ ج

ع رق ٢٠١٦ ة ١٣٣٨٩،    ق. ٨٣، ل
اله فـي  )١٤٩( ه ووزن أقـ ـ اق د وم ـه اع ال ـة فـي سـ ائ ـة ال ة ال ، سـل ـاه اه محمد  ا  د. ران

، ص  جع ساب ي، م ي واللات أم ل ام الان ء ال   .١٦٣ض
ة  )١٥٠( ، جل ائي م عـ رقـ ٢٠١٧سـ  ٢٦نق ج ة ٣٨٢٥٩،  ـ ـائي  ٨٥، ل ق؛ نقـ ج

ة  ، جل ع رق ٢٠١٧ماي  ١٠م ة ١٨٠٧،    ق. ٨٧، ل
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٤٤٥ 

  المسألة الثالثة:
ا  قات الأولى، م اه في ال ا أب اه  اع ال فاع في س عل ح ال ولا ي
ة، ح إن  اك ة ال ه في جل ا ق ي د، بل  ه ه م ال الف غ اب أو 

اب أو ح  ا  قات الأولى، م اه في ال ا أب عل  اه لا ي اع ال فاع في س ال
ه  اق فاع م ع ال ة، و اك ة ال ه في جل ا ق ي د، بل  ه ه م ال الف غ
ة ق أسق في  ع أن ال ادرته في ذل ب ح م قة، ولا ت جه ال هارا ل إ

ات لع اص الإث ها شهادته م ع ور في ح ا ق ي أ سلفا  فاع أن ي اعة ال م اس
ه  ه وأث ت ده وت فاع ساب في وج ه، ولأن ح ال اول ل إلى م ما  ه ع ان قاض وج

أث ان القاضي ق ي ه، ولأن وج اولة القاضي وح ه -على م ة م نف  - في غ ر
ازنة ب الأدلة  ه ع ال ي حه في تق و له أنه أ اا ي اتا ون    .)١٥١(إث

  

                                                 
ادة  )١٥١( ال ر  ق أن الأصل ال ـ أن  ٢٨٩ذل  ـة  ائ ـة ال اك ة أن ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ــف الــ ت ــ ال ق ــى علــى ال اعه ت د مــا دام ســ ــه ــه ال ع  ــ ــة، وت ل ــة فــي ال ــه ال
ه  افع ع ل ال اع شهادته، أو إذا ق ر س اه إذا تع ر تلاوة شهادة ال ح لها أن تق ا  اً، ون م
ـا  ـة علـة مه ـة لأ اك اعـ ال ـارع فـي ق ضه ال ا الأصل ال اف ات على ه ز الاف . ولا  ذل

ازل ال اً كان إلا ب احة أو ض ل -م ص ـة علـى  -وه ما ل  اك وم ثـ فـإن سـ ال
الهـا  عـة دون تـلاوة أق ا ة ال ـاه اع ال ه مـ سـ ا ت  فاع  ادرة ال ه وم ت عل ال ال ج
ــ  ــى ال ع ــه ال قــ  ــ لا ي ه ة ال ــ اله فــي ح ــات أو تــلاوة أقــ د الإث اع أ مــ شــه أو ســ

ارع فـي ه ال ـة فـي  ق إل ن م ـ ة أن ت ـاه اع ال ورة سـ ح فـي ضـ قـ . ولا  ـادة سـالفة الـ ال
ــع  ــان  ــه  صــاً أن ــاً خ ن عــ إعلانهــا قان ــ  هــا ذل ــع عل ــة أنــه ام ــ لل ــان مــا دام لــ ي ل
عـ  ـاه أولاً، و ال ال جـ سـ ن ي ا إلـى أن القـان ة. هـ ـائ ـة الق ـ الإنا اعها عـ  ة سـ ال

اح ذل  لل عها و ي ت هادة ال ئ ال ال أن ت اه في شهادته، وذل لاح ة أن ت ما ت
ل  ـــح فـــي أصـــ ، ولا  ع أ فــي الـــ ـــ بهـــا وجـــه الـــ غ قـــة قــ ي عهـــا  ق ـــا  ها  ـــ اق فاع م للــ
ـا  عل  اه لا ي اع ال فاع في س ان ح ال ا  ح. ول ل ل  اء ال على دل لال الق الاس

ا  ــة أبــ ــه فــي جل ــا قــ ي د، بــل  ــه ه مــ ال ــ ــالف غ ــاب أو  ــا  قــات الأولــى، م ه فــي ال
ع أن  ـــادرته فـــي ذلـــ بـــ ـــح م قــة، ولا ت جـــه ال هـــاراً ل ه إ ـــ اق فاع م ـــع الـــ ــة، و اك ال
ا قـ  أ سلفاً  فاع أن ي اعة ال م اس ات لع اص الإث ها شهادته م ع ة أسق في ح ال

ه يـ ـه وأثــ ت ده وت فاع سـاب فـي وجـ ـه، ولأن حـ الـ اول لـ إلـى م ما  ـ ه ع ان قاضـ ور فـي وجـ
أث ان القاضي ق ي ه، ولأن وج اولة القاضي وح ـه -على م ة مـ نف و لـه  -في غ ر ـ ـا ي

م، فإن ال ان ما تق ا  اً. ل اتاً ون ازنة ب الأدلة إث ه ع ال ي حه في تق ـه أنه أ ن  عـ  ال
ه ج نق له و ا ي اً    .ن مع
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  المسألة الرابعة: حق المحكمة في سماع الشاهد عند الاقتضاء:
ا، إلا أن ذل لا  احة أو ض د ص ه اع ال افع ع س ه أو ال ازل ال إذا ت
ا  اء؛ لأن ه اه ع الاق اع ال ار على س ة في الإص ل دون ح ال

م ت ال د ع ه م ع أث ازل لا ي ازل إذا ال ا ال ة له ، فلا  اه اع ال ه 
ة العامة  ا ن ق تعل لل الة  ه ال ، ففي ه اه اع ال ة العامة على س ا ت ال أص
اواة  أ م افعة وم ة ال أ شف ا مع م اره ت ز معه إه ا لا  اعه، م ح في س

ة ائ ق الإج ق م في ال   . )١٥٢(ال
  المبحث الثالث

  و تعذر سماع الشاهداستحالة أ
ر  ال تع اه ث أح اع ال الة س ال اس ق ب أح ضع نف ا ال ا في ه وه

اعه.   س
  المطلب الأول

  استحالة سماع الشاهد
ا: اه في س ه اع ال الة س ل اس   ي

. أولا: اه   وفاة ال
ا: . ثان اه ان ال لال على ع م الاس   ع

  الفرع الأول
  وفاة الشاهد

ع ا ق ي ي دائ في لا تع د ال فاة، إذ إن وفاة أح شه ة ال اه ن اع ال ر س
 ، ع ة في ال هادة غ م اب أن تل ال ان م ال ه إذا  ال ر ل  وث ض ح

ل واضح ل وفاته  ق ق حلة ال هادته في م اه ق س أن أدلى   .)١٥٣(أو أن ال

                                                 
، ص  )١٥٢( جع ساب ة، م ائ اءات ال ن الإج س في قان ور، ال ي س   .١٢٧٥د. أح ف
ـــة  )١٥٣( ل ـــ الأول، م ـــي، الق ن الأم عة فـــي القـــان ـــة ســـ اك ه فـــي م ـــ ـــام، حـــ ال ـــام محمد غ د. غ

ـي،  ـ العل لـ ال ، م ـ ق، جامعـة ال ق لـ ال ـة ٢-١، ع ١٦م ن ؛ د. ٩٥م، ص ١٩٩٢، ي
ء  اله في ضـ ه ووزن أق اق د وم ه اع ال ة في س ائ ة ال ة ال ، سل اه اه محمد  ا  ران

، ص  جع سـاب ي، م ي واللات ل أم ام الأن ـة ١٦٦ال ا ، أسـال ال ـ فى محمد أح ـ ؛ م
، ع ال اه في ال ة لل ائ ة الإج ائ ـة، ع  ال ام ة ال ـ ، ال اد ني والاق لة الف القان م

  .٢٤٣٦م، ص ٢١٨، ٢
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ة ز ل  ، اه ا أنه ع وفاة ال اله في  ك لاوة أق في ب ع أن ت ض ال
اسع  اه ال ة أن ال اك ات ال اض جل اب  ان ال ا  ي أنه "ل ا ق ة؛ ل ل ال
لاً)، فلا على  را (م ع اع شهادته م ات س ة الله و فى إلى رح م ... ق ت ق ال

اه ال ال ة، ذل أن تلاوة أق ل ال اله  ر تلاوة أق ة إن هي ل تق الغائ هي  ال
، وه ما خل  ه ذل افع ع ه أو ال ل ال ة إلا إذا  ن واج م الإجازات، ولا ت
ع على ال  في معه وجه ال اته، الأم ال ي ة م إث اك ات ال اض جل م

ص" ا ال  .)١٥٤(في ه
ر على  فى أو تع ن ت أن  اه غ م  ان إعلان ال ى  ي أنه م ا قً ك

ا ها على ال ي ح ة أن ت ائ لل ان م ال ه  اء إل م الاه ة إعلانه لع
ه ل  ان ال اه و ل على ال رت أنها ل ت ة ق ق ا ان ال ة. فإذا  قات الأول ال
ة فلا وجه  قات الأول اله في ال ة على أق ت ال ه، فاع اده للإرشاد ع ع ي اس

ها أنها  عي على ح ع أمامهالل ه على شهادة شاه ل    .)١٥٥(ب
فى ول غائ أك أنه م ى ي ال فاة ح ات حالة ال ، وع )١٥٦(وم ث  إث

ة. قات الأول ها على ال ي ح ة أن ت ائ لل فاة فإنه م ال ت حالة ال   ث
  الفرع الثاني

  عدم الاستدلال على عنوان الشاهد
اه ر ال م ح د ع اعه أمامها، إن م ي ع س غ ة أن ت غ لل ، لا 

ه، فلاب أن  ل عل ى إذا ل  إعادة إعلانه، وح سائل  افة ال ذل أنها  أن ت 
ه ل إقام ال ع م ة  ا ل ال م ب  . )١٥٧(تق

ة على  ة ال اع ام  اه ال ال ال أق ه ال ت  قع على ال ا  ك
لال على ل  الاس قل  ي ي ، ل اه ال ال اع أق د ال  في إذن م انه، فلا  ع

                                                 
ــــة  )١٥٤( ، جل ــــ ــــائي م ــــ ج ــــاي  ٢٦نق ، س ، م ١٩٨١ي ق ــــام الــــ ، ١٢، رقــــ ٣٢عــــة اح

  .٧٩ص
ـة  )١٥٥( ، جل ـ ـائي م عـ رقـ ١٩٥١مـاي  ٢٨نق ج ة ٤٥٩،  ـ ـي س  ٢١، ل ـ ف ، ٢ق، م

ة    .١١٦٠ص ، ٤٢٤قاع
)156(  the rule was, that the subscribing witness must be produced, unless proof 
be made that he is dead or cannot be found. DOUGLASS' LESSEE v. 
SANDERSON, 2 U.S. 116 (1791).  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/2/116/. 
اء )١٥٧( ن الإج س في قان ور، ال ي س ، ص د. أح ف جع ساب ة، م ائ   .١٢٧٤ات ال
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٤٤٨ 

ة اه إلى ال عاء ال ء في اس اع )١٥٨(الع م س ان ع ي أنه "إذا  ا قُ ؛ ل
الإرشاد  ه  ، مع تعه ه ان ال ، و ه لال عل م الاس د راجعا إلى ع ه ة ال ال

. ل ام ذل ات لإت ة م ة ع ل الق ه وتأج ا ع ة انه ق صار م  ي ال
ا ال عي على ال له ه ال ل م ق ، فلا  اعه ه وس اء إل   .)١٥٩(الاه

اً: ة م ال هادة  اع ال ن س    أن 
اه  ر ال ال ح اً، أما إذا ما اس ة م ال هادة  اع ال ن س  أن 

ه فإنه  ه أو  غ لال عل م الاس ة م  ع ع ال اك ما  ل ه
قات ال ونة  ل على شهادته ال ع  :)١٦٠(ال

د  ه ا ل  ال ه ول ع على ال ة رفع ال ا ي "ح إن ال ا قُ ل
ه  اق ل م اع في ذل و اله في ال فعارض ال أق ة  ا ف ال ة اك ل ال

ل وقال في ذل "إن  ة رف ال ادثة وقع في إلا أن ال ة  ٢٦ال د س
اتها في  ١٩٤٨ ت أولى جل ة  ٢٧ون اي س ى  ١٩٤٩ف لفة ح ات م تها ه ون
ة  ة  ٢٦جل ه  ١٩٥٠مارس س ل عل د فل  ه ات لإعلان ال ع م الي س وأجل ح

ه  م عل أنف ال الإدانة. فاس "... ث ق  ق عة لل ع ذل م ل  أج ى ال وأض
اع ات وتأجل (ال د الإث افعة لإعلان شه ت لل ة لل أع ت الق ع أن ح ) و

لى ه إعلانه  ل ل أج اع ال ل ال وا  ا ل  ا ال ول ة له أك م م
ر  اً فق وا أ د ل  ه الإعلان إلا أن ال ح له  ة وت أجل الق ه ف ف ب

اتاً  د إث ه ازله ع ال اع ت امي ال اع على  م ض ال ع اءة ول  ل ال اً و ون
ائي وقال  أي ال الاب ة ب د. فق ال اع شه ل س يء، ول  ذل 

ة  ل مة ل ق ته ال ة في م ه ال ه أس دفاعه أمام ه ة  ٤"وح إن ال ن ي

                                                 
، ص  )١٥٨( جــع ســاب د، م ــه اع ال ــة فــي ســ ائ ــة ال ة ال ــام، ســل ــام محمد غ ؛ د. حــات ١١٧د. غ

، ص  جــع ســاب ــة، دراســة مقارنــة، م ائ اءات ال ة فــي الإجــ ــف أ ال ــ ، م ــ ــ ال ــي اح محمد ف
ة٢٩٩ ائ ة ال ة ال ، سل اه اه محمد  ا  اله  ؛ د. ران ه ووزن أق اق د وم ه اع ال في س

، ص  جع ساب ي، م ي واللات ل أم ام الان ء ال   .١٦٨في ض
)١٥٩ ( ، ـــ ـــائي م عـــ رقـــ ١٩٤٨مـــاي  ١٧نقـــ ج ة ٧٠٨،  ـــ ، ج  ١٨، ل ـــ عـــة ع ، ٧ق، م

ـــام مـــ عـــام  ـــى  ١٩٤٥الأح ـــل، ص ١٩٤٩ح ـــ ال ـــ الع ـــ محمد ع ـــار أح ، ٧، راجعـــه ال
  .١٤ة قاع

ـة )١٦٠( ل راه،  ـ فاع، رسـالة د ه في الـ ، الاخلال  ال ا ع ق، جامعـة  د. محمد خ إب قـ ال
رة،    .١٩٥م، ص ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الإس
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٤٤٩ 

ة  ة أول در  ١٩٥٠س ة إلى م ائي مع إعادة الق لان ال الاب جة على 
ات وح إنه  د الإث ال شه ع أق ة ل ت لة إن تل ال ق ي  ها م ج ل ف للف

ارخ  ة  ٤ب ه س ل ة  ١٩٥٠ي ل افعة ل اب ال ح  ة ف رت ال ة  ١٧ق س س
ة  ١٩٥٠ ل ع ل ات. ث تأجل ن ال د الإث ة  ٢٢لإعلان شه  ١٩٥٠أك س

ه ل ي إعلانه ض وفي ه ا الغ ل له أج ه ال ل ال ه ف لال عل م الاس  لع
ة  ل ع ل ه وأجل ال ل ة إلى  ه ال ه وأجاب ف ع ة  ١٢لإعلانه  ف س ن

ل  ١٩٥٠ اً و اتاً ون د إث ه اع ال ل ع س ه أنه ي فاع ع ال ر ال ها ق وف
د مفاده ه ال ال اع أق ه ع س ول ال اءة. وح إن ن ال فع  ال  ول ع ال ال

اردة به  اب ال له للأس أنف في م ائي. وح إن ال ال لان ال الاب ب
اً  ات أم د الإث اع شه ان س ه. وح إنه ون  ع تأي ة ف ه ال ي تأخ بها ه وال

ي أج  ة ال قات الأول ال فاء  ه والاك فات ع ة الال ل ال ناً لا ت اً قان اها واج
ا  ن ه ل ذل أن  ق إلا أن م ة ال ة شف افاة لقاع ا في ذل م م ل ل ال
ه أو   لال عل م الاس اه  ع ر ال ال ح اً أما إذا ما اس اع م ال
قات. وم ث  ال ونة  ل على شهادته ال ع ة م ال ع ال ه فإنه ل ما  غ

ن  ع ره ن ال ال الة ح ال لاس د  ه ال ال ل على أق ه ح ع
ل مع  ن في شيء ولا م ن ق خالف القان اعه لا  ازل ع س ل ال ع أن ح و

د ه ر ال م ح ه على ع ت اع أو ي ه ال ا ي ا ل ن  .ه م  ا تق وح إنه ل
عا ض ه م ع رف ع على غ أساس و   .)١٦١(ال

                                                 
ة ) ١٦١( ، جل ائي م عـ رقـ ١٩٥١ماي  ٢٨نق ج ة ٢٥٠،  ـ ة  ٢١، ل ـي سـ ـ ف ، ٢ق، م

ة  ـــا "١١٤٦، ص ٤١٨قاعـــ ـــي أ قـــ ، وقُ اع أنـــه مـــ ال ـــة ســـ ال علـــى ال ر أنـــه إذا اســـ
ه  نـاً فـي هــ ن لهــا قان ـ ر أمامهــا فإنـه  ـ ال ه لإعلانهـ  ـال إقــام اء إلـى م ــ م الاه د لعـ ـه ال
ـ  ع ال ها، وم ث فإنه لا  ها في ح قات وأن تع عل اله في ال جع إلى أق الة أن ت ال

ـــه ن  عـــ ر الا -ال ـــ مـــ الأوراق تعـــ دوقـــ ث ـــه ـــال إقامـــة ال لال علـــى م ل فـــي  -ســـ عـــ أن 
ا  ــه فــي هــ عــي عل ن ال ــ لالات، و ــع الاســ ــ ج اله فــي م ــة علــى أقــ اع ــة ال إدان ــائه  ق
ــة  عاي اء ال ــة إلــى إجــ اع ــ ال ــة لــ ت ــأن ال عــي  ــان ال ــان ذلــ و ــا  . ل ي ــ ســ د غ ــ ال

ــات أمــام ل اضــ ال اجعــة م ابــ مــ م ــأن ال دوداً  ــة  مــ اع فاع عــ ال قاضــي أن الــ ــي ال درج
ــة مــا  اء معاي ــة إجــ لــ إلــى ال ع دون أن  ت فــي الــ ــ ــ فــي أدلــة ال ــ علــى ال اق
هـــــــا ــــــه م ل اء لـــــــ ت دهـــــــا عــــــ إجــــــ ــــــة قع عــــــى علـــــــى ال عــــــ أن ت ــــــة مـــــــ  اع  .فلــــــ لل

ع ضــ ــه م ــاً رف ع ــ أســاس م ــه علــى غ م عــ ب ن ال ــ م  ــا تقــ ــ إنــه ل ــائي وح اً". نقــ ج
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٤٥٠ 

ام  عف م ال حلة و ع لأك م م ل ن ال اه تأج اع ال ة  ال
ا  ال ه لاوة أق فاء ب ها على الاك افق اه وم ان ال فة ع ة العامة ع مع ا وع ال
ة أول درجة  ة أن م اك اب م أوراق ال ان م ال ي أنه "إذا  ا قُ ؛ ل اه ال

ات ات لإعلان شاه الإث ة م ع ع فاع أجل ن ال ة العامة وال ا ، ث رأت ال
لاوتها ة ب ت ال ا، فأم ه اء إل م الاه ق لع ا في ال اله لاوة أق فاء ب إذا  -الاك

ي  اه اع ال ة س ا ة الاس ل إلى ال عي أنه ح  ه لا ي ان ال ا و كان ه
اعها، فلا  ا س ا وم ه اء إل ا الاه ه ق ب لها أنه صار م ا ي ة وجه ل ن ث

ع س  اهة لا ت ال ة  ا. إذ ال اعه م س أن ع ق  ة ال ه أمام م ا ال ه
ي  اعلانه د ال ه   .)١٦٢(ال

: ة ال ائ اءات ال ن الإج ي في قان يل ال ع   ال
ن رق  ر القان ة ١١ص ادة  ٢٠١٧ل يل ال ع ة  ٢٧٧ب ائ اءات ال ن الإج م قان

ل  ائل م ابه وال اغ اس د ال ه اء ال ي أس ه ب ه ال م وم ام ال إل
ة  مه وفي حاله رف ال اعه م ع ار في س ة الاخ ة ح ك لل هادة وت ال
ع  يل أن  ع ا ال ا له ل ت ها. وق ف في ح اب ال ها أن ت أس تع عل

ل في ل الف ع إلى تع ه  ق  ال ع ا  ات م د الإث عاء شه ل اس ع  ال
د أن  ه اع ال ة في حاله رف س م ال ن ال أن القان ض  ع ة. ولا  اج الة ال الع
ح  ض ه  اب ن ة أن ت أس سع ال ف إذ ب اب ال ها أس ت في ح

ها أ اه أن ي ع علي ال ا  ها زم م يها أو أنه م عل اقعة ل و أنها ت ال
ة العامة... الخ. ا قات ال اله في ت   إلى أق

ات  ل الإن ع ق هادة في ال ه ال ر  ة أن تق غ لل ر   ولا ن
ق م زم على  ان اس ق  اء ال ب؟ ث إن ق ل ادره على ال ها؟ أل ذل م ال

اعها لأ ع س هادة لا ي لها إلا  ة لل ي ال اه ع أن تق س في حاله ال ف ن ال
د  اورته ق ي ه وم اق عل فاع وت ال ة وال ته م ال ا هادته وم الإدلاء 
اسه  ف ضعف ح قه للاتهام، أو  ه، أو تل ف  ، أو  ل ال لاقه إلى ق إلى ان

                                                                                                                       
ـــة  ، جل ـــ ـــة  ٢١م ن عـــ رقـــ ١٩٦٦ي ة ٧٢٩،  ـــ ة  ٣٦، ل ـــي ســـ ـــ ف ة ١٧ق، م ، قاعـــ

 .٨٦٢، ص ١٦٢
ــة ) ١٦٢( ، جل ــ ــائي م عــ رقــ١٩٤٥مــارس  ٢٦نقــ ج ة ٣١٦ ،  ــ ،  ١٥، ل ــ عــة ع ق، م

  .٦٦٨، ص ٦ج
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ن  ة. بل ق  ه ال ا ه حال ارت قات أنه أدرك بها ال ي شه في ال اه ال ال
ه ودفاعه  فها ال ة اك ه ائل ج اك م عي وه سي أو  ش ابي أو ه خ ح

أنها. ه  ار م ف ا الاس  و
  المطلب الثاني

 تعذر سماع الشاهد
  تمهيد:

ة  ائ اك ال ى ال ة وفي ألا ت اك ة ال ة وشفا ان علان د ال في ض ي
امها إلا على ما  أمامها في م. وه  أح اجهة ال قات في م ة م ت ل ال

ة أو  ائ قات الاب اد على ال از الاع م ج ص على ع ل ذل ق ح في س
ي  د ال ود والق ة في ال ل اً في ال ان ما جاء بها ق تُلي عل لالات إلا إذا  الاس

ي روعي ها وال هل تلاو  ن عل ة ت ائ ورات اس اجهة ض ها م ي ه الأوراق في تق ة ه
اره  ره أو اح دا  ح ج اه م اقع أنه مادام ال ره. وال ر ح ع ه ل ا لاب م أم
اعه  ع س الة فإنه ي ل ل الع ر ج له أو تع ت على ذل ض م غ أن ي
ا  قها ه ن ت ها وأن  ف ع ب ة ال ق ال ي أن ت ي تق ة ال القاع لاً  ع

راً أ  اه في ح ال ال ة على أق م، أما أن تع ال اجهة ال في م
ها وم  اله ف ة أو تل أق ل ع في ال ن ق س ة م غ أن ت ائ قات الاب ال
ة  اك ل ال أص اه  ه إخلال  اً ف ها ت د عل ها وال اق م م م ال

ة. ائ   ال
  الفرع الأول

ء هو تلاوة الأوراق المتضمنة أقوالهم في وجوب حضور الشهود والاستثنا
  التحقيقات عند تعذر حضورهم.

اجهة   ة وال ى العلان ه مع ق  ة لا ت ل ه أن تلاوة الأوراق في ال ا لا ش  وم
م  ة ال اق ة وم ة أمام ال اش له م اع أق ا وس اه ش ر ال ققه ح ما 

ر  ب ح ة هي وج ان القاع اء ه تلاوة الأوراق له. وم ث  د والاس ه ال
قات  اله في ال ة أق رهال ر ح   . )١٦٣(ع تع

                                                 
ــة  )١٦٣( ائ اد ال ــ ــات فــي ال ل إث ل ــ ــهادة  ــاز، ال ا الغ ا إبــ جــع د. إبــ ة، م ــ ــة نف ن دراســة قان

، ص  ن ٤٤، هـام رقــ ٥٣٠سـاب اد قــان قـات علــى مـ عل عة ال ســ ، م او ـ ــان ح ـ ع ؛ د. أح
ة،  امعات ال ة، دار ال لل ائ اءات ال   .١٢٤٩م، ص ١٩٥٣الإج
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َافعة  ُ اب ال ا أن  ال ق  ات ال ل ع له م  اء ما  فاع إب ا أن م ح ال ك
اءة. وم ث فإن إدانة ال  غ ال اء  ة ع الق ه ال م  حاً تل مازال مف

ا اع اس ه لل ل ة ل ا ات دون الاس ا م ال ه وال ي عل ال ال داً لأق
فاع ه. إخلال  ال افع ام م اعه    .س

اع  افع ع ال ُ ة أن ال اك َ ُ ة ال ي "ح إنه يَ م م جل ا قُ ل
ا ه ال ي عل ال ال اع أق اع وس اءة ال اء ب ا الق اً أصل ال ه  افع ني، اخ مُ

ل  ه أنه عَّ ن  ع ُ ال ونات ال ات، و م م ا مُ ال ال ال ا أق و
ف  ال ت ه " محمد ج ي عل ال ال ل على أق و ش ع “ا عََّ ق "ع ، وال

اع  ل س ة إلى  ض ال ع ة ع ش دون أن  اح ق ش ا  ي" ال الغ
 ، ان ذل َ ا  َّ ا. ل ادة شهادته ر وف ن ال ُقَّ ان م ال اءات  ٢٨٩وَ ن الإج م قان

ه  ف ال ت ق ال م على ال ة أنها تق ائ ة ال اك َ ُ ة أن الأصل في ال ائ ال
غ  ها ولا  ة أو نف ات الُه د لإث ه ه ال ع  ة وت ل ال َه  ُ اجهة ال ة في مُ ال

ر ا الأصل إلا إذا تع وج على ه َه أو  ال ُ ل ال اب أو قَ اعه لأ س م الأس س
ان ذل َ اً. وذ  اً أو ض لاً ص ه ذل ق افع ع ُ ه  ،ال ع  فاع ال يَ ان ح ال وَ

حاً لا  ل مف افعة ل ي ُ اب ال ق ما دام  ات ال ل عْ له م  اء ما  له إب َه  ُ ال
ه حقه ف ل ول ولا  ا ال ع مه ع ه اعه ال  ل س  ُّ دة إلى الَ ي الع

اءة، فإن  غ ال اء  ه ع الق إجاب ة  م ال ل جازم تل ة  ا رة  ه ال ع ه
ا مُ  ه وال ي عل ال ال اده إلى أق اس فاءً  اع اك إدانة ال ى  ُ إذ ق ال

اع ل س ة إلى  ا قات دون الاس ات في ال افعةال ُ ام ال على -ه في خ
م قِّ ُ اق ال نه ق  -ال فع في ذل  فاع، ولا  الإخلال  ال اً  ن م فإنه 

ائه ل في ق أن الأصل في الأدلة  -علاوة على ما سلف-عََّ ، ذل  على أدلة أُخ
ة ة ال ن عق َّ عة تََ ها مُ اً وم ع ها  ع ة ت  ان ة أنها مُ ائ فل م  ال

اع ُ ل -ال ال  ع  - وال ا ل اس ع  ض ة ال اء م ف م ق أن ُع
تها  اص ت عق اً م ع ان عُ َ ي  ر ال ي ال اه ها إلى شهادة ال ف ب

ع  فاع" ،في ال الإخلال  ال اً  ن مع  ُ  .)١٦٤(وم ث فإن ال
ة، أنه إذا  لاح ال ي  اه وم ال اع ال ر س ارة "تع اه ل ع ال ان ال

ا ن مع  ؟ ب أن اه اع ال ر س اب تع سع في أس ال حي  اب" ت لأ س م الأس
                                                 

ة  )١٦٤( ، جل ائي م ع رق ٢٠١٧ماي  ١٠نق ج ة ٦٦١٩،    ق. ٨٥، ل
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ها  م في تف ود وأن تل ة في أض ال خ ه ال اك له ال ال ع ع أن ي اس ال
مة ومادتي القان وع ال اردة في مادتي م الات ال ود وال لال ؛ لأن )١٦٥(ن ال

ه اس عل ه ولا ال سع  ز ال اء لا  ة والاس ائ الات الاس ه ال وم ث  )١٦٦(ه
قة  ر ح ع ف إلا ح ي ق ال يل لل ل تلاوة الأوراق  اك ألا تق  على ال
ة  لاوة ح  على ال ر تل ال لف ع ال ل ت ، فلا   اه اع ال س

اأن ت اعه م م مادام س اجهة ال ي في م د م ج ه . وم ث لا )١٦٧(ع ال
اعها. ان م ال س ى  عها م اك على شهادة ل ت ت ال   ز أن ت

                                                 
ا )١٦٥( ــل فــي الأســ ــة: وهــي ت .  –١ب الات ــاه اع ال الة ســ اب  –٢اســ ــاه لأســ ر ال ــ ر ح تعــ

ة.  هادة.  –٣قه اع ع ال ر رغ الإعلان. –٤الام لف ع ال   ال
ض الـــ قـــ  )١٦٦( ـــ لاء الغ ـــ لاســـ ف ق ال ـــ ـــل  ع  ـــ ع أن  ـــ ـــائي  ـــان القاضـــي ال إذا 

ـــ عـــة تف قهـــا، إلا أن  ـــي  ص ال ـــ عـــ ال ـــ  ـــه ألا ع ض عل ـــة تفـــ ائ ص ال ـــ  ال
ن فـي ذلـ تعـارض  ـ هـا ودون أن  ـارع م ض ال لاص غـ ع م اس ه لها إلى أ ه في تف ي
ـائي،  ن ال ـاد القـان ، م ـل. د علـي راشـ ا ت ارته أك م ل ل ف أو ت ل ال مع ال م

ــــة،  ١ج  ائ ة ال ول ــــ ــــ وال ــــاد ال دة، ٢٣٣م، ص ١٩٥٠، ٢، م ــــ ــــا د. علــــي ح ، وأ
ة، ج  ــائ ل اللغــة الق ، ص ٢أصــ ــ ة ن ون ســ ، بــ ــ ون دار ن ــال ١١٨، بــ ــ الأحــ ج ؛ د. ع

د  ــة الأمــ العــام، عــ ل ــة، م ائ ص ال ــ ــ ال ، تف ي ــل  ٢١، س ٨١الــ  ٢٠م، ص ١٩٧٨أب
ها. ع   وما 

ــي " )١٦٧( ا ق افعــة لــ ة ال ــة قــ حققــ شــف انــ ال ، و ــان ذلــ ــا  ــات ل د الإث ال شــه اع أقــ ــ
ــ  ره وأف ــ فاع  ــ الــ ــاه الــ ت عاء ال اءات اللازمــة لاســ هــا الإجــ ت مــ جان ــ وات
اع  ان ال ا  اع شهادته. ول ل س ر ب ه وتع اء إل ت ع الاه ة لإعلانه فع ا ال أمام ال ال

اد  ن في ال ه القان ه ال ال رس ل م جان اءات  ١٨٧و ١٨٦و ١٨٥ل  ن الإج م قان
ـار الإحالـة  رج م اعه ولـ يـ ـات سـ ا ـة ال لـ إلـى م ي  د ال ه ة إلى ال ال ة  ائ ال
اع  ع دون ســ ــل فــي الــ ــة إن هــي ف ــ علــى ال د فإنــه لا ت ــه ــة ال اءه فــي قائ أســ

ــ  ــاع قــ اع ــان ال ــا  ، فإنــه ل ــة أخــ ــاه ومــ ناح ال ذلــ ال اف أقــ ــاق ــة  اك ــة ال ل ف 
ـادت  ـى ال ق ـات  ا ة ال ان ل ه و ة إل ة ال اءات  ٢٧١و ٣٨١ال ن الإجـ مـ قـان

ا  ــاع فــي هــ ه ال ــ د فــإن مــا ي اع شــه ــ ســ غ ــه  ــ عل ه وت ــ اف ال ــاع فــي  ــة أن ت ائ ال
ــة  ، جل ــ ــائي م اً". نقــ ج ي ن ســ ــ ــأن لا  ة ٨٩عــ رقــ ، ١٩٦٥مــاي  ٢٤ال ــ  ٣٥، ل

ــي س  ــ ف ة ١٦ق، م ــي "٥٠٥، ص ١٠٢، قاعــ ا ق ابــ فــي ؛ لــ ال ه  ــ ــامي ال وقــ أقــ م
ـــة  ل الهـــا  اع أق ة.... ســـ ســـ ـــ فـــي فال د ال ـــه ة ل ـــ ال ـــه  أن م  ـــ ـــة ال ل ـــ ال ر م صـــ

غ ـاني... فـ ـاه ال ة لل ـ ال قة و ـا الهـا ال أق ل  فـي لـ ة الأولى وأنـه  اك ـات ال ل  إعلانـه ل
ع إعلانـه  ـ أنـه لا  ره و ـ ل دون ح ـ ر  ا وهـ عـ ل ـإن ة  ة دراسـ ع قة فق ت أنه في  سا
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ة  اه أمام ال ها ال ي لا  ف الات ال ل ال اه  اع ال ر س ل تع
ض عقلي أ ة  ها حالة الإصا ة وم اب قه اء لأس م س ه لع لال عل م الاس و ع

اء  م وس لة م ال ة  دة أو لف لاد دون ع غادرته ال وف أو ل ل إقامة مع د م وج
                                                                                                                       
أنـه لـ  ـ  ات ال ـه بـ ه نف ـ ـا أقـ ال الي  انه ال م له ع ه لأنه غ معل ع ى في مق  ح

ـ علـى ـ ي ا ال أورده ال الي. وه ه ال ل إقام فة م فاع، ذلـ  ع مع ـ الـ الإخـلال 
ــة  ل ـة فـي ال ــه ال ـف الـ ت ـ ال ق ـى علــى ال ــة أنهـا ت ائ ـام ال أن الأصـل فـي الأح
ضـــه  ا الأصـــل الــ اف ــات علـــى هــ ز الاف ـــ ــاً، ولا  اعه م د مــا دام ســـ ـــه ــه لل ع  ــ وت

ازل ال  ان إلا ب ا  ة علة مه ة لأ اك اع ال ارع في ق ـا أنـه مـ ال اً.  احة أو ضـ م ص
ـ مـا دام  ق ـات ال ل عـ لـه مـ  اء مـا  ل لـه إبـ ـ ه  ـ ـه ال ـع  فاع الـ ي ر أن ح ال ق ال
ول عـ  ه حقـه فـي العـ ـل د لا  ه اع ال ل س اع ع  ول ال حاً، ف افعة لا زال مف اب ال

افعة ه ما دام ال ل ق ما  ول وال ب ـة  ذل ال ا فة اح ل  ا ال ة ول أب ه دائ
اءة. وأنــه ون  ــال ــاء  ــه إلــى الق انــ لــ ت ــى  ــه م إجاب ــة  م ال ــ ــاً جازمــاً تل ل ــ  ع لأنــه 
ـل  في مـا دام لـ  د ال اع شه ل س ه إلى  ة ال م إجا ع في حل م ع ض ة ال كان م

ائ اءات ال ن الإجــ ه قــان ل الــ رســ ــ ــادت ال ــأن  ١٨٧، ١٨٦ــة فــي ال و  ــ ا م إلا أن هــ
ــادة  ــ فــي ال ف هــ الأســاس ال ادها فــي الــ ن اســ ــه، الــ لــ  ١٨٥ـ ــار إل ن ال مــ القــان

الـــه ولــ لـــ يـــ إعلانـــه  ع أق ـــ ــات أن ت ا ـــة ال ، بـــل ل ـــاه اع ال ــ اً ل عــل الإعـــلان شـــ
ـ لي  ى رأت أنه ي ن م قاً للقان ر  اع ال ن سـ قـة. فأوجـ القـان هـار ال ال مـ شـأنها إ أق

ــائي  ــه". نقــ ج د عل ــه أو الــ ــة وجاب ــ ال ق ــات ال ل فاع و ه مــ أوجــه الــ ــ ــه ال مــا ي
ــة  ، جل ـ ايـ  ١٤م عــ رقــ ١٩٧٧ف ــي س ١١٩٨،  ـ ف ة ٢٨، ن ، ٢٦٤، ص ٥٨، قاعــ

ــــادة  ر فــــي ال قــــ ــــان الأصــــل ال ــــي " ولــــ  ــــا قُ ــــة أن  ٢٨٩وأ ائ اءات ال ن الإجــــ مــــ قــــان
ــه  ع  ــ ــة وت ل ال ــة  ــه ال ــف الــ ت ــ ال ق ــى علــى ال ــ أن ت ــة  ائ ــة ال اك ال
اع شـهادته  ر سـ د إذا تعـ ـه ال ال ر تـلاوة أقـ ـح لهـا أن تقـ ـاً، إلا أنـه  د، مادام ذلـ م ه ال

ـ أن ـه ذلـ و افع ع ـ ه أو ال ل ال ه  أو إذا ق ـ ف ال ـ اً ب اً أو ضـ ل صـ ـ ن الق ـ
ـــة  ـــ جل ـــلاع علـــى م ابـــ مـــ الا ـــان ال ، و ـــان ذلـــ ـــا  ّ ـــه. ل ل عل ـــا يـــ ـــه  افع ع ـــ أو ال

رخ  ــ ــة ال اك ــاع لـــ  ٢٠١٤ /٣ /٢٣ال افع عــ ال ــ ــ أن ال ع لل هــا الـــ ت ف ــ ــي ح وال
ـــة  ـــ علــى ال ــات، فإنـــه لا ت د الإث اع شـــه ـــ ــ  اع ي ع دون ســـ ـــل فــي الـــ إن ف

ــه  هــا  م فاع، ومــ ثــ فــإن مــا ي ــ الــ اءات، ولا أخلــ  ــأت فــي الإجــ ن قــ أخ ــ ، ولا ت شــهادته
ــة  ــ جل ابــ مــ م ــان ال ، و ــ ــان ذل ــا  ّ . ل ي ــ ســ ن غ ــ ص  ــ ا ال ــاع فــي هــ ال

ــا ال ه ــل مــ جان ــ  د نفــى، ول اع شــه لــ ســ ــاع لــ  ــة أن ال اك ه ال ــ الــ رســ
ــادة  ن فــي ال ر أ ٢١٤القــان ــ ــة إن  ٢ /م ــ علــى ال ــة، فــلا ت ائ اءات ال ن الإجــ مــ قــان

ـــة  ، جل ـــ ـــائي م " نقـــ ج اعه ع دون ســـ ـــل فـــي الـــ ـــ  ١٤ف عـــ رقـــ ٢٠١٧أك  ،
ة ٣٣٤٧٧   ق. ٨٤، ل
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ي  له  ال ال هادة في غ الأح اه ع أداء ال اع ال ام ة  اب غ قه لأس
ر اعه ع ال ها ذل او لام ن ف   .)١٦٨(القان

ي أنه ل قُ قا ل ان ذ" وت ا  ل ل ض ل ه ق ع ن  ع ان ال ال ، و ل
ان  ا  ات فل د الإث ة شه اق ل م له: "وح ع  ق حه  ات وا د الإث اع شه س
غ  ت ب ام وأم ع وال ا ات ال ع إلى شاه الإث ة اس الأوراق أن ال اب  ال

 ، ات الأخ ل ه في إح ال ات وال عل ل إح ال د  ه وم ث فإن اقي ال
و م  ة لا ت ج ل وال ا ال ة ه ل في إجا ل ال ت  ف ن ق اس ة ت ال
ض  ها ولا غ ة لا ل ف قات ق جاءت ص ال اله  ا وأن أق ه س ل إعادة 

ه فات ع ع الال ي م ل غ س ا ال فاع في ه ه ال ان عل ن ما ت ا  وم ث  "ل
ا ، ون  ف ال كان ذل ق ال م على ال ة أن تق ائ ات ال اك ن الأصل في ال

ات  اء لإث د س ه ه ال ع  ه وت اجهة ال ة في م اك ة ال ل ة  ه ال ت
ًا، إلا أنه  اعه م ها ما دام س ة أو نف ه ادت ال ى ال ق ة  ز لل

ة ال  ٢٨٩ ،٢٧٣/٣ ائ اءات ال ن الإج اع شهادة م قان ع ع س  أن ت
حًا  يها وض ها ق وض ل اع شهادته ع ل س ي  اقعة ال ى رأت أن ال اه م ال
ت م  ة ق ات ان ال ى  اب م اعه لأ س م الأس ر س ًا أو إذا تع كا
اع شاه إلا أنه  ل س أن  ه  ق دفاع ال ة ل سائل ال افة ال ها  جان

ه ال عل وحة، وم ث فإنه لا اس ع ال ال في ال ا ه ال ل  ا ال ق ه ا ت
اع  ا س ه ل اع إلى  ة ال ع دون إجا ل في ال ة إن ف ت على ال

فاع" ه قالة الإخلال  ال ات وت ع د الإث   .)١٦٩(اقي شه
ه أو ا إجاب ع  ض ة ال م م ل ال تل ا "أن ال ي أ ا قُ ه ه ك د عل ل

ه  ف ع ال  مه ولا ي ه مق ة و عل ع ال ع س ق ازم ال  ل ال ال
ته  مة م ه مق ح في ذل ما ت ق ة، ولا  ام اته ال ل ه في  ار عل والإص
ها ع  اب تق ات ال ل ع وال ف فاع وال ع أوجه ال ه  ة م أنه ي ت ام ال

ه، وع  ه  اء، ال ة ال ة، وأمام ل ة ال ه أمام ه افع ع أ م ال
افع ع  ان ال ، و ان ذل ّا  ماه. ل فه وم هلاً ع ه اً م ل و  ل ُع ا ال ذل أن ه

                                                 
اد ال )١٦٨( ــ ــات فــي ال ل إث ل ــ ــهادة  ــاز، ال ا الغ ا إبــ ــة دراســة قد. إبــ جــع ائ ة، م ــ ــة نف ن ان

، ص  ها. ٥٢٩ساب ع   وما 
ة  )١٦٩( ، جل ائي م ع رق ٢٠١٧أك  ٢نق ج ة  ٢٧٨٦٠،    ق. ٨٦ل



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٤٥٦ 

ات  اض جل اب م م ان ال ع، و ا اه ال اع شهادة ال اع ق ت  ال
ل ال اب ل ة اس ة أن ال عا ة ال اك لة ال ف اءات ال افة الإج ت  فاع، وات

ات  ل ت ال اره، وق ع ه وح اً  رت أم ، بل وأص ل ق ذل ال ل
ة  ال على ال قه واس عّر ت ار، ف ف أم ال والإح ة ع ت ال
ن ق  اعه، ولا ت ع دون س ل في ال ها إن هي ف ه، وم ث فلا ت عل ف ت

أت في  الة أخ ر أن اس ق فاع. إذ إنه م ال اع في ال اءات أو أخل  ال الإج
ة  ا ع  ة في ال ع م الإدانة مادام الأدلّة القائ فاع لا  ع أوجه ال ق  ت
ان  ّا  د سائغ. ل ه ب ح ل وا ا ال ض له ة ق ع لاً ع أن ال ا ف ت، ه لل

ر أن تلاوة أ ق ان م ال ، و ي رخّ بها ذل اه الغائ هي م الإجازات ال ال ال ق
ه  افع ع ه أو ال ل ال ة إلاَّ إذا  ن واج اعه، ولا ت ر س ة ع تع ارع لل ال
في معه وجه  اته، الأم ال ي ة م إث اك ة ال ، وه ما خلا م جل ذل

ص" ا ال ع على ال في ه   .)١٧٠(ال
ل  ام الإن ا وفي ال  ، ه ما ل ال اه معل ن ال ن أن  ، أوج القان

ة  اق ه م ه، وم ح ال جهة إل ة ال ة الاتهام ه اللائ ه على  و اس م ت ل
اه  ا س أن أب ا ل ن ت و إلا أن ت اله لا تع ى ل رأ الادعاء أن أق د، ح ه ال

، فإذا ت ع ل س ال ه تع ف م ون، واله اه ل أو لآخ فإن آخ اع ال ر س ع
لف  ما و اه معل ن ال م إعلانه، فلا ب أن  اعه لع مة  ة غ مل ال
، ولا  ل إلا ال ق لف على أنه لا  ة وال لف أو ال ة ال اء أمام ه ، س ال

ة ح ال   .)١٧١(وقع ت ج
                                                 

ة  )١٧٠( ، جل ائي م اي  ١٠نق ج ع رق ٢٠١٥ي ة ١٨٣٧،    ق. ٨١، ل
)171(  Paul Bergman and Sara J Berman, the criminal law, Handbook, fifth 
edition, the learning company, Inc, and its Licensors, 2003: As mentioned on 
page 17/11: 

The Defendant’s Right to Confront Witnesses 
This section discusses the right of the defense to face and question witnesses who 

provide evidence for the prosecution 
Is the defense entitled to cross- examine the prosecution’s witnesses? 
Yes. The “confrontation clause” of the Sixth Amendment gives defendants the right 

to be confronted by the witnesses against them. Implicit in the right to confront 
witnesses is the right to cross-examine them. (Douglas v. Alabama, U.S. Sup. 
Ct. 1965.) Prosecution witnesses have to come to court, look the defendant in 
the eye and subject themselves to questioning by the defense. The Sixth 
Amendment prevents secret trials, and subject to limited exceptions forbids 
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  الفرع الثاني
  اع الشهادةمدى اعتبار المرض عذر لعدم سم

ة ل ال ا  اله شفه اع أق م س را لع ض ع اه  ة ال ى )١٧٢(لا تُع إصا ، ف
ر  لف ع ال اه ال ت اع ال ة س اك ة ال ل ه  ام ه أو م ل ال

                                                                                                                       
pros- ecutors from proving a defendant’s guilt with written statements from absent 
witnesses. 

Case Example: Bea Yussef is on trial for felony hit and run. A witness testified for the 
prosecution, then suddenly became ill and had to go to the hospital before 
Yussef’s attorney could conduct cross-examination. 

Question: What should the judge do? 
Answer: The judge should strike the prosecution witness’s direct testimony from the 

record and instruct the jury to disregard it. Even though Yussef’s inability to 
cross- examine the witness is not due to any fault of the prosecution, the 
prosecution cannot rely on witnesses whom the defense has not had an 
opportunity to cross-examine. If the testimony was so important that jurors are 
unlikely to be able to erase it from their minds, the judge might have to stop the 
trial (declare a mistrial) and, if the prosecution wishes, start all over again: 

Hearsay and the Confrontation Clause 
The hearsay rule (see Chapter 18) and the Sixth Amendment confrontation clause 

are somewhat similar—each seeks to provide defendants with the opportunity 
to confront and cross-examine prosecution witnesses. The hearsay rule, 
however, is so riddled with exceptions that it is not unusual for prosecu- tors to 
successfully offer hearsay testimony from absent witnesses into evidence 
against defendants. In theory, the confrontation clause would appear to render 
many hearsay exceptions unconstitutional. However, the U.S. Supreme Court 
has decided otherwise. The confrontation clause does not bar hearsay evidence 
so long as the evidence is offered pursuant to a “firmly rooted” excep- tion to 
the hearsay rule or is inherently relia- ble. (Idaho v. Wright, U.S. Sup. Ct. 1990.) 

Case Example: Mary Kontrary is charged with drunk driving. On the day set for 
her trial, the prosecutor announces that the arresting police officer is on 
vacation. In lieu of the police officer’s testimony, the prosecu- tor asks the judge 
for permission to offer into evidence against Mary the officer’s police report 
detailing the reasons for the arrest. 

Question: Should the judge grant the prosecutor’s request? 
Answer: Under the confrontation clause Mary has a right to confront and cross- 

examine the police officer. The defense can’t cross-examine a police report. 
Also, the police report does not fit within an exception to the hearsay rule. The 
judge should dismiss the case or allow the prosecution to delay the trial, time 
permitting. 

اله ه ووزن أقـ ـ اق د وم ـه اع ال ـة فـي سـ ائ ة ال ة ال ، سل اه اه محمد  ا  ء د. ران  فـي ضـ
، ص  جع ساب ي، م ي واللات ل أم ام الأن   .١٦٥ال

، ص  )١٧٢( جع ساب ة، م ائ اءات ال اع العامة للإج ح الق ، ش ؤوف مه   .١٦٠٥د. ع ال
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٤٥٨ 

ب  ه على وج افع فاع على م ، فأص ال ل ا ال ة به ضه، فل تع ال ل
ا ع  ة ض صف ه، ول ال اق ادا على م ه اس إدانة ال ه، وق  ل

ر اه ال ها شهادة ال اأدلة م ب ج ا م ن مع ها  ق ، فإن ح . )١٧٣(ال
ها  ا   ، اه ع ل شفاء ال ل ال ة تأج ز لل الإشارة أنه  ي  وم ال

ر ا اه  ا ال ال ه قال، وأخ أق ققا للان اتها أو م اب أح ق م أو ان ل
ه ل   .)١٧٤(م

د  ه ر أح ال ب ح ج ه ق ت ب فاع ع ال ان ال ا أنه "إذا  ي أ وقُ
ه،  ل ة إلى  ه ال ، فأجاب ع ة في ال ا لها م أه اله ل ه في أق اق اله وم ل
ة  اه في حاجة إلى راحة ل ة تف أن ال امي شهادة  م ال ة ق ال ة ال ل وفي ال

عة  ه وسارت س ة ل ت إل ، ول ال ى  ل ح أج امي ال ل ال ام، و أ
ل  ، وردت على  اه ا ال ال ه ة في الإدانة إلى أق ها م ع وح ف في ال
اه  ر ال ها أن ت ح ان عل ا، فق  ن مع ها  ، فإن ح ي فاع ردا غ س ال

ة أخ مادام أن ذل ل عه في جل الة"وت   .)١٧٥(  ل  الع
ي ا قُ ة " ك ل ل  اع  امي ال اجعة الأوراق أن م ح إنه ي م م

ر محمد راش  ابل أن ن ر وه ال لف ع ال اني ال ت اه ال اع ال ة س اك ال
فاع  افعة ال ا جاء دور م ع ول اع ال ل وم في س ا ال ة به فل تع ال

ا ه، عاد م اق ب م اه وأص على وج ر ال ل ح اع إلى ال  مي ال
اداً على أدلة م  اع اس إدانة ال ه وق  ل اً ع  ة ض صف ول ال
ه أن  ل فاع إلى  ة ال م إجا اً لع ها ت ر، وقال في ح اه ال ها شهادة ال ب

ان ذل  ا  ضه، ل ة ل ل اه ل  ال ة ال ته ال ر ال ات ا الع ان ه
ها أن تقف على  ان عل فها، إذ  ه ل ت في وح اه لا  عاء ال م اس اً لع س
ره  ار ح ان ان ر ما إذا  ق ة اللازمة لعلاجه ل اه وم الف ض ال حالة م

                                                 
ـة ) ١٧٣( ، جل ـ ـائي م ـاي  ٢٠نق ج عـ رقـ ١٩٥٨ي ـي س ١٧٠٩،  ـ ف ة ١، ج ٩، م ـ ، ل

  .٤٨ق، ص  ٢٧
ي )١٧٤( ،  د. حات محمد ف جـع سـاب ة، دراسة مقارنة، م ائ اءات ال ة في الإج ف أ ال ، م اح ال

  .٣٠٢ص 
ـــــة  )١٧٥( ، جل ـــــ ـــــائي م ق س ، م١٩٥٠مـــــارس  ٢نقـــــ ج ـــــ ـــــام ال ، ١٤٣، رقـــــ ١عـــــة أح

  .١٣٥ص
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٤٥٩ 

الة أو غ ضار فإنها إذ ل تفعل فإن  ة أخ ضاراً  الع اعه في جل ها وس ح
ة  ع ال ة ال أن ت ق ذل لأنه  في الأصل ل اً لل ج اً م ن مع
ة  العق اء  اله في الق د ال تع على أق ه اجهة ال شهادة ال ة وفي م ل ال

اعاً  ره م ها ما دام ح فاع ف ه هي وال اق ع  .ع أن ت م ي ا تق وح أنه ل
ع ونق ل ال اقي أوجه  ق ه وذل م غ حاجة ل  ن  ع ال ال

" ع   .)١٧٦(ال
  الفرع الثالث

مدى قانونية قبول الاستماع إلى الشاهد عبر استخدام بث مباشر عبر القمر 
  الصناعي؟

ان نف ي  ة الف ام تق ني  )١٧٧(آثار اس ر ال ة دون ال اك ال ال في م
اك م رف تل  لا، فه اه ج ةلل ق ها ودعا لها )١٧٨(ال لها وأي اك م ق   .)١٧٩(وه

                                                 
ة  )١٧٦( ، جل ائي م اي  ٢٠نق ج ع رق ١٩٥٨ي ة ١٧٠٩،  ي س  ٢٧، ل ، ٩ق، م ف

ة    .٤٨ص ، ١٠قاع
ــاع  )١٧٧( ع لاج ــ ئــي ال ــال ال لة الات أنهــا، وســ ع  ــ ئــي ال ــال ال ــة الات ع تق ــ ف ال عــ

ن  ع ـ ة دول،  ة أو عـ اء قي داخل دولـة واحـ لفة، س اص في أماك م ة اش ش أو ع
ــة الاخــ  اف مــ رؤ ــ ــع الأ ــ ج ــة وفعالــة ت اب رة إ ــ ــة  اق ال ــاع  ة فــي اج ــار ال

اع ئـي وس ـال ال ـة الات ، تق ـ ني علـي ح ى ق ق ذاته. د. عادل  ي معه في ال ه وال
لــ  ي، م ــ ــ ال لــة الف ، م عــ ــة عــ  ائ ــة ال اك ــ وال ق لة لل ع وســ ــ ، ٧١، ع ١٨وال

ـــات  ٢٢م، ص ٢٠٠٩ ق ة وال ـــفه أ ال ـــ ، م ـــ ـــ ال ـــي أح ـــا د. حـــات محمد ف ها، وأ عـــ ومـــا 
ــــة فــــ ي ق، جامعــــة ال قــــ ــــة ال ل ة،  ــــاد ــــة والاق ن ث القان ــــ لــــة ال ــــة، م ائ ــــات ال اك ي ال

د  رة، الع ل ٤٩ال ها. ١٠م، ص ٢٠١١، أب ع   وما 
: ا ان ما ب أرعة أن نف ي  ة الف ا تق د أن ع   ؛ ت

ة.  الأول: ل د لقاعة ال ان واح م ع م م ئي ال ال ال   الات
اني: ة.الا ال ل ان وقاعة ال د ب أك م م ع الف ئي ال ال ال   ت
: ال ة. ال ل ان وقاعة ال اعي ب أك م م ع ال ئي ال ال ال   الات
ع: ا . ال ان فق ة وم م ب قاعة ال ق ع ال ال ئي ال ال ال   الات

اص ال ــة للأشــ ائ ــة ال ا لي القاضــي، ال ــ د د. رامــي م ـــه ــة (ال ائ الــة ال ة الع عــاون مــع أجهــ
ن  ــــة والقــــان ول ـــ ال اث ـــة فــــي ال ــــة ال ــــار ال ) فـــي إ لغــــ اء وال ـــ ه وال ـــي علــــ وال
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٤٦٠ 

ا ن ضع في ف   :ال
ي في  ن ر الف س ل ال ر ال ة  ١٥ق اي س ام  ٢٠٢١ي رة اس م دس ع

افقة  ة دون حاجة إلى م ائ اءات ال ة في الإج ة وال الات ال وسائل الات
مة اف ال   .   )١٨٠(أ

                                                                                                                       
لــــ  ــــي، ال ــــ العل لــــ ال ، م ــــ ق، جامعــــة ال قــــ لــــة ال ، م ــــ ، ســــ ٣، ع ٤٠ال

  .٢٤٩م، ص ٢٠١٦
ث )١٧٨( عــ يــ قاضــي عــ  ي علــى أن ال ــ د م جــ ــا لأن ال  ، قاضــ ــة لــ ال ــة ال  فــي ه

قه  س وجهه ل مـ صـ ف ما ت اه ع ات وجه ال اءة تع ة م ق اه  ال ني لل ال
ـل  ـاه علـى أك اب ال ـة واسـ اق ارسـة حقـه فـي م الة مـ م ه ال ه في ه ا أن ال ه،  أو 

ا ـــام، ســـ الإجـــ ـــام محمد غ ي وجـــه. د. غ ـــ ـــة: الف ي ـــات ال ق ال ال ع اســـ عـــ  ـــة عـــ  ائ ءات ال
ق،  ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان لة ال ، م ة الأخ ون سائل الإل ان وال نف والأودي 

رة، ع  ـــ ـــ ٤٣م، ص  ٢٠٢٢، ســ ١٨جامعــة ال عل لي القاضـــي، ال ــ ـــا د. رامـــي م ، وأ
ر ال س ل ال ار ال ـاء على ق ع أمام الق ئي ال ال ال ام الات رة اس م دس ع ي  ن ف

ق،  قـــ ــة ال ل ة،  ــاد ــة والاق ن ث القان ـــ لــة ال ة، م ــ ورة ال ــ اق حالـــة ال ــائي فــي ســ ال
رة، ع    .١٨٠م، ص ٢٠٢٢، ٧٩جامعة ال

ـان ) ١٧٩( ة، ول  اك ق وال اءات ال ال إج ة م اس ائ ات الق ل اع ال هت ـ ود  ال ـ خـارج ال
ولة.  ة لل ـة، الإقل ـة الع ه ـة، دار ال ائ ـائل ال ة في ال ول ة ال ائ ة الق ، الإنا د. ع سال

قـال إلـى مقـ ١٩٦م، ص ٢٠٠٠ عه م الان ض  اه  ض ال ورة في حالة م ن ض ؛ ق ت
ــار  ــا أن ان ــي،  ــاه فــي بلــ أج اجــ ال ــة، أو فــي حالــة ت ــاك ال ح ه رونــا أصــ وس  ــ ف

ــ  ــة، دار الف ائ ع ال عــ فــي الــ ر عــ  ــ ــ راجــع د. تــام محمد صــالح، ال . لل ر قــ ــ م
رة،  ن، ال د عـ ٧٠م، ص ٢٠٢١والقان ـه ع ال ام  اجهة إح ا في م ة أ ن مف ؛ ق ت

ســـى تـــ . د. خالـــ م ـــ وأقـــاره ه يـــ ال ة مـــ ته ـــ ـــهادته لل هلـــة الإدلاء  ـــهادة ال ني، ال
 ، دي هـــ اص ال ـــة الأشـــ ا ـــ وح ام ال اجهـــة الإجـــ ـــة فـــي م ائ ـــة الإج ـــ الفعال ق ودورهـــا فـــي ت

ة دبــي، الإمــارات،  ــة شــ أكاد راســات  ث وال ــ ــ ال رات م ــ ــا د. ٩م، ص ٢٠١٧م ، وأ
ة الا اد تق ء اع ة العادلة على ض اك انات ال ح، ض عـ فـي ع ع ال م ـال عـ  ت

ـة، س  ـة العال ن ال ـة القـان ل لـة  ة فـي دولـة الإمـارات، دراسـة مقارنـة، م ائ اءات ال ، ٦الإج
لي ٤ع  ل د ت   . ٣٨٩م، ص ٢٠١٨، د ٢٤، ع

)180(  Décision n° 2020-872 QPC du 15 janvier 2021. 

قع:  لاع على م   ولل  الا
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2020872QPC.htm. 
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٤٦١ 

ا ل ضع في إن   :ال
ه ة ل اه م ال ل إدلاء ال ة، و ن ف ه ع دوائ تل اع إل اه والاس ادة ال

ادة ( ة ن ال ائ ة الق لا اق ال ادر في ٣٢خارج ن ة ال ائ الة ال ن الع ) م قان
هادته ع وصلة ١٩٨٨ لي  ه أن ي ز لل غ ال ا على أنه " ل إن م 

ان: عاو إذا  ة في ال ن ف   تل
ة.(أ) ا ة ال ل اه خارج ال   ل

ادة ( اح وفقا لل ه عق ال ا ان  اس فلا أو  اه  ان ال /أ) ٣٢(ب) أو 
ة ( ها الفق ة ت عل ان ال ، و ي ه على ش ف هادة م ) م نف ٢أخ ال

ة. ف ا ال دون إذن م ال ز الإدلاء بها على ه هادة لا  ادة، إلا أن ال على ال
ى ون  ة ح ن ف ة تل هاداته ع را د الإدلاء  ه ادة  لل ه ال أساس ن ه

د في بل آخ ه اج ال ما ي ة، أ ع ل اه خارج ال ح )١٨١(كان ال . وم ث ي
. ه اع ال ان دون أن  ذل ل نف ي  لة الف ام وس ار اس ا اق   ل

اد الأوري   :الات
ي ت الا ة ال ائ ائل ال ة في ال ائ ة الق اع ة لل ي ة ال ة الأور تفا

ل الأوري في أق  ئي ٣٠/١١/٢٠٠٠ها ال ال ال ة الات ام تق م أجاز اس
ول  اء ب ال د وال ه اع إفادات ال ، في س ع ائي ع  ق ال لة لل س ع  ال

ء إ ة الل ت الاتفا ة: ح ق عاق ادة (ال ت ال ورة، فق ح ها ع ال ) ١٠/١ل
ع إلا في  اه ع  اع شهادة ال ة ل ق ه ال ام ه ء إلى اس ة الل م الاتفا
                                                                                                                       
رة، راجـع د. رامـي  سـ م ال عـ ـي  ن ر الف سـ لـ ال ار ال ها قـ ى عل ي ب ات ال فة ال ع لل ل

ار ا ــ علــى قــ عل لي القاضــي، ال ــ ــال م ام الات رة اســ م دســ عــ ــي  ن ر الف ســ لــ ال ل
، ص  جـع ســاب ة، م ــ ورة ال ـ اق حالــة ال ــائي فـي سـ ـاء ال ع أمــام الق ـ ئـي ال  ٢٠٥ال

ها. ع   وما 
ــة الاتهــام أو  )١٨١( ــى أســاس لائ ــة عل ــات القائ اك ــ ال ة (أ) علــى أن ت ــه الفقــ ــ عل ا مــا ن وهــ

رة أمــا ــ افات ال ــادة (الاســ عاو وفقــا لل ه الــ ــل هــ ة عــ م اشــ ــات ال ا ــة ال ) مــ ١١م م
ادر عام  ائي ال اف ال ن الاس   م.١٩٩٥قان

Sybil sharpe, Barrister, A guide to the use of tape and video recordings in 
criminal and civil proceedings, formant publing, London, 1989, p.8. 

ء د. ران اله فـي ضـ ه ووزن أقـ ـ اق د وم ـه اع ال ـة فـي سـ ائ ة ال ة ال ، سل اه اه محمد  ا 
، ص  جع ساب ي، م ي واللات أم ل ام الان ها. ١٦٥ال ع  وما 
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٤٦٢ 

ل أمام  ة لل ال ول ال اه إلى ال قال ال م ملاءمة ان ها ع ي ي ف الات ال ال
ائ اتها الق قالسل ا الان ام ه   .ة، أو حال اس

لا ضع في ال ة:ال ة الأم   ات ال
ا هادته في أم اع ل ع م الاس اه  د ال م وج   ؟ هل ع

ن  ة  ائ ة ال اك اف ال ع ب أ ئي ال ال ال ة الات ام تق ان اس إذا 
ة، إلا  ائ ها الإج ان ة في ق ق ه ال ام ه ي ل تق اس ول ال نا في ال غ جائ قان

ا أن دولاً   ة العل ض على ال ها. ح عُ لة وق س ه ال ت ه ا أق ها أم ة وم
ة  ن ولا رة قان م دس ع ع  ، ال لان ة م لا ج ب ه  ة ال ة في ق الأم
نا  ة ل حقا م اه ه وال ة ب ال اش اجهة ال ل ال ه إلى أن م ، وان لان م

لاقه، وم ال اس ة، وأن على ا ة في الق ورة مع اك ض ان ه اؤه ون 
عي  ال ال لة الات ام وس ه ع اس اجهة ال د في م ه اع أح ال اءات س إج

ة ن انات القان ق وال ق افة ال اف له  ه ق ت ن معه ال ئي    .)١٨٢(ال

                                                 
)182(   look: Maryland v. Craig, 497 U.S. 836 (1990) Maryland v. Craig No. 89-478 

Argued April 18, 1990, Decided June 27, 1990, 497 U.S. 836 
      The Confrontation Clause does not guarantee criminal defendants 

an absolute right to a face-to-face meeting with the witnesses against 
Page 497 U. S. 837 
them at trial. The Clause's central purpose, to ensure the reliability of the evidence 

against a defendant by subjecting it to rigorous testing in an adversary 
proceeding before the trier of fact, is served by the combined effects of the 
elements of confrontation: physical presence, oath, cross-examination, and 
observation of demeanor by the trier of fact. Although face-to-face 
confrontation forms the core of the Clause's values, it is not an indispensable 
element of the confrontation right. If it were, the Clause would abrogate 
virtually every hearsay exception, a result long rejected as unintended and too 
extreme, Ohio v. Roberts, 448 U. S. 56, 448 U. S. 63. Accordingly, the Clause 
must be interpreted in a manner sensitive to its purpose and to the necessities of 
trial and the adversary process. See, e.g., Kirby v. United States, 174 U. S. 47. 
Nonetheless, the right to confront accusatory witnesses may be satisfied absent 
a physical, face-to-face confrontation at trial only where denial of such 
confrontation is necessary to further an important public policy, and only where 
the testimony's reliability is otherwise assured. Coy, supra, at 487 U. S. 1021. 
Pp. 497 U. S. 844-850. 

2. Maryland's interest in protecting child witnesses from the trauma of testifying in 
a child abuse case is sufficiently important to justify the use of its special 
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٤٦٣ 

أنه ل  قا ل ة ت ة الأم ات ال لا ال ا  ة العل ا ق ال عفي  ك لا 
ه  ع ت ه  ل أج عل ل هادة أو ال ادعاء أن ال هادة أو الأدلة  شاه م ت ال
خ بها ض  اه لا ي ة إك ذة ن أخ هادة ال ، وال ف انة ض ت ال ة ال
اه م الاتهام  عفى ال ة، ولا  اه أمام أ م ة ض ال ائ اءات ال الأدلة في الإج

ال ه ال  ه إذا ارت ه ب م ل ل ال ل ه ال هادته أو تق اء إدلائه   أث
ة  ال ال  ل ال ، و ف م ت ال انة في ع ة ال ادا إلى قاع قائع فعلا اس ال

ام  م اح ة أو ع ة ازدراء ال اء الإدلاءإلى ج ة أث ام في ال  ال
هادة   .)١٨٣(ال

قى رغ ذل الأصل العا ة و اق ه حقاً في م ن لل ي  ن الأم م في القان
اه ال  ر م ال عاد ص ة إلى اس ات ال لا ا لل ة العل ، وه ما دعا ال اه ال

                                                                                                                       
procedure, provided that the State makes an adequate showing of necessity in 
an individual case. Pp. 497 U. S. 851-857. 

(a) While Maryland's procedure prevents the child from seeing the defendant, it 
preserves the other elements of confrontation and, thus, adequately ensures that 
the testimony is both reliable and subject to rigorous adversarial testing in a 
manner functionally equivalent to that accorded live, in-person testimony. 
These assurances are far greater than those required for the admission of 
hearsay statements. Thus, the use of the one-way closed circuit television 
procedure, where it is necessary to further an important state interest, does not 
impinge upon the Confrontation Clause's truth-seeking or symbolic purposes. 
Pp. 497 U. S. 851-852. 

(b) A State's interest in the physical and psychological wellbeing of child abuse 
victims may be sufficiently important to outweigh, at least in some cases, a 
defendant's right to face his or her accusers in court. The fact that most States 
have enacted similar statutes attests to widespread belief in such a public 
policy's importance, and this Court has previously recognized that States have a 
compelling interest in protecting minor victims of sex crimes from further 
trauma and embarrassment. 

: ـــ جـــع  ان ـــة، دراســـة مقارنـــة، م ائ اءات ال ة فـــي الإجـــ ـــف أ ال ـــ ، م ـــ ــ ال ـــي اح د. حـــات محمد ف
، ص  ،  ٢٩١ســاب ــاه ــة لل ــة والأم ائ ــة ال ا ة، ال ل ــ ســف ال ــ ي ــا د. أح ها، وأ عــ ومــا 

، ص م  .٢٤٠جع ساب
)183(  Rollin M. Perkins, cases and materials on criminal law and procedure, part 1, 
the substantive criminal law, third edition, the foundation press, inc. 1996, 
p.879. MCNABB V. united states, supreme court of the United States, 1943, 
318. U.S. 332. 63S.CT 606. 
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٤٦٤ 

يل  ع ال ا ال  م ه ى لا  ة ح قاد ال ة م ت اع لا  أمام ال
ي ر الأم س ادس لل ة في ق)١٨٤(ال أن شهادة  Crawfordة . فق ق ال

ة  ال في ق أق ائي أو س إدلائه  اه ال ل  س أمام رجل ال ال ال
ة  اق ه في م الف ح ال الإدانة لأن ذل  ادر  ا لل ال ح س أخ لا ت

. اه   ال
ادة ( الإشارة، أن ال ي  ة س١٥وم ال ة الأم رال ات الف اع الإث  ) م ق

اه  ر ال ون ح الي ب ال ة العامة، و ا ان أمام ال ا ل  ة  هادة خارج ال ال
الة وخاصة في حالة  ة الع ل مة م ة وذل ل ائ وف الاس ة في ال أمام ال

لاد اه خارج ال اج ال   .)١٨٥(ت
                                                 

ي والأوديــ  )١٨٤( ــ ـة: الف ي ــات ال ق ال ال ع اسـ عــ  ـة عــ  ائ اءات ال ــام، سـ الإجــ ـام محمد غ د. غ
، ص  جع ساب ، م ة الأخ ون سائل الإل ان وال نف ها. ٤٦ك ع   وما 

ــات ا )١٨٥( ق ال ال ع اسـ عــ  ـة عــ  ائ اءات ال ــام، سـ الإجــ ـام محمد غ ي والأوديــ د. غ ــ ـة: الف ي ل
، ص  جع ساب ، م ة الأخ ون سائل الإل ان وال نف   ؛ ٤٧ك

where justified by the circumstances, courts have allowed the remote 
confrontation of… 

DOES THE ADMISSION OF TRIAL TESTIMONY THROUGH THE USE 
OF A LIVE SATELLITE TRANSMISSION VIOLATE THE SIXTH 
AMENDMENT TO THE UNITED STATES CONSTITUTION, OR 
ARTICLE I, SECTION 16 OF THE FLORIDA CONSTITUTION, 
WHERE A WITNESS RESIDES IN A FOREIGN COUNTRY AND IS 
UNABLE TO APPEAR IN COURT؟ 

Id. at 406. We have jurisdiction pursuant to article V, section 3(b)(4) of the 
Florida Constitution. We answer the question in the negative. 

David Harrell was charged with robbery and burglary of a conveyance. The 
facts of the case are as follows. Pedro Mielniczuk and Perla Scandrojlio, a 
married couple from Argentina, were on vacation in Florida. The couple 
was robbed near the Miami Airport while attempting to return their rental 
car. The couple was lost and stopped to ask a man for directions. After 
being handed a map, the man reached into the car and grabbed the couple's 
belongings. Before returning to Argentina, Scandrojlio identified Harrell in 
a photographic line-up. Harrell's fingerprints also matched the prints lifted 
from the couple's map. Harrell was subsequently arrested and tried for the 
crime. 

Before the trial, the State requested to introduce the testimony of the two 
victims via satellite transmission. The State argued that satellite 
transmission was necessary because the victims were unable to be 
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٤٦٥ 

اه ال وال ل ي م  ه ال ة ما أدلي  ي  ل قُ قا ل وت
الة، فق ال اع الع ا مع ق ان م هادة  ل ال ة مادام الإدلاء ب ر أمام ال

أ م  ع وم هادته على م ة وق أدلى  اق ع لل اه ال وخ ع حلف ال خ
قف  ة م اه ان قادرة على م ة  الي فإن ال ال ، و ه ل ال لف و اء وال الق

هادت اء ادلائه  اه في أث   . )١٨٦(هال
                                                                                                                       

physically present in the courtroom, both because of the distance between 
the United States and Argentina and because of health problems that 
Scandrojlio was experiencing. Over Harrell's objection, the trial judge 
agreed to allow the testimony via satellite. 

The following procedure was used at trial. There were two cameras in the 
courtroom in Miami. One camera filmed the jury, and another filmed the 
attorneys and the defendant. The judge was not filmed. There was also a 
screen in the courtroom which allowed the people in the courtroom to see 
the witness in Argentina. In Argentina, there was a camera which filmed 
the witness and a screen which allowed the witness to see the courtroom in 
Miami. The system permitted the defendant in Miami and the witness in 
Argentina to observe each other. The oath was administered to each witness 
by a deputy clerk in Miami, in the presence of the jury and the judge. 
Because the witnesses did not speak English, an interpreter was used. 

Some problems occurred during the satellite transmission. The visual 
transmission of the victims' testimony was not simultaneous with the audio, 
causing a split-second delay between what was said and what was seen. 
Further, while Scandrojlio was testifying, she repeatedly looked at an 
individual off the screen. The individual off the screen was Maria Alvarez, 
who was the manager of the broadcast studio in Argentina. Initially, the 
cameras focused only on Scandrojlio and not on Alvarez. This problem was 
corrected, and the camera focused on both individuals. 

Harrell was subsequently found guilty, and he appealed his conviction to the 
Third District Court of Appeal. The district court upheld the conviction in 
Harrell v. State, 689 So.2d 400 (Fla. 3d DCA 1997). The district court 
concluded that the procedure did not violate the Confrontation Clause and 
certified the question to this Court.  
Court: Supreme Court of Florida. https://casetext.com/case/harrell-v-state-
113?__cf_chl_tk=nciDipY78ZYaIvyAh7wtML_TRVy9x2y4yGpI1D72qZc
-1678298730-0-gaNycGzNCmU 

ال ال )١٨٦( ع اسـ عــ  ـة عــ  ائ اءات ال ــام، سـ الإجــ ـام محمد غ ي والأوديــ د. غ ــ ـة: الف ي ــات ال ق
، ص  جع ساب ، م ة الأخ ون سائل الإل ان وال نف   ؛٤٧ك

DISCUSSION 
I. The Use of Two-Way Closed-Circuit Television Testimony 
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Gigante argues that the admission of Peter Savino's testimony via two-way, 

closed-circuit television testimony from a remote location violated his Sixth 
Amendment right "to be confronted with the witnesses against him." U.S. 
Const. amend. VI. Gigante maintains that no compelling government 
interest justified the deprivation of his constitutional right to a face-to-face 
confrontation with Savino. 

Preliminarily, we note the government's argument that Gigante waived his right 
to confront Savino. The government asserts that by refusing to attend a 
deposition of Savino pursuant to Rule 15, Fed. R. Crim. P., Gigante waived 
his right to a face-to-face confrontation. More fundamentally, the 
government argues that Gigante waived his confrontation rights through his 
own misconduct, with protracted attempts to delay his own trial by feigning 
incompetence. We need not resolve these questions relating to possible 
waiver, however, because Gigante's claim fails on the merits: under the 
circumstances of this case, the procedures by which Savino testified did not 
violate Gigante's confrontation rights. 

Peter Savino, a former associate of the Genovese crime family, was a crucial 
witness against Gigante, providing direct testimony of his involvement in 
the Windows scheme. As a cooperator with the government since 1987, 
Savino was a participant in the Federal Witness Protection Program. At the 
time of Gigante's trial in 1997, Savino was in the final stages of an 
inoperable, fatal cancer, and was under medical supervision at an 
undisclosed location. 

The government made an application for an order allowing Savino to testify via 
closed-circuit television due to his illness and concomitant infirmity. Judge 
Weinstein held a hearing to determine whether Savino was able to travel to 
New York to testify at Gigante's trial. At this hearing, an emergency 
medicine physician employed by the Federal Witness Protection Program 
testified that he had examined Savino and that "it would be medically 
unsafe for [Savino] to travel to New York for testimony." Defense counsel 
cross-examined the government physician and then presented an oncologist 
of their own who testified that "it would not be life-threatening" for Savino 
to travel to New York. 

Judge Weinstein held in a published opinion that "[m]edical reports and 
testimony for the government and defendant fully supported the 
government's contention, by clear and convincing proof, that the witness 
could not appear in court." United States v. Gigante, 971 F. Supp. 755, 756 
(E.D.N.Y. 1997). Although Gigante attacks this determination, we review 
this factual finding for clear error. Judge Weinstein's holding was supported 
by evidence in the record and was not clearly erroneous. 

Because of Savino's illness, Judge Weinstein permitted him to testify via two-
way, closed-circuit television, basing his decision upon his "inherent 
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power" under Fed. R. Crim. P. 2 and 57(b) to structure a criminal trial in a 
just manner. Gigante, 971 F. Supp. at 758-59. During his testimony, Savino 
was visible on video screens in the courtroom to the jury, defense counsel, 
Judge Weinstein and Gigante. Savino could see and hear defense counsel 
and other courtroom participants on a video screen at his remote location. 

Gigante's argument that this procedure deprived him of his right to confront 
Savino amounts to the argument that his Sixth Amendment right could only 
be preserved by a face-to-face confrontation with Savino in the same room. 
We disagree. While the use of remote, closed-circuit television testimony 
must be carefully circumscribed, Judge Weinstein's order in this case 
adequately protected Gigante's confrontation rights. 

The Supreme Court has declared that "the Confrontation Clause guarantees the 
defendant a face-to-face meeting with witnesses appearing before the trier 
of fact." Coy v. Iowa, 487 U.S. 1012, 1016 (1988). In Coy, the Court 
reversed the defendant's conviction for sexual assault after a 13-year-old 
alleged victim was permitted to testify out of sight of the defendant. See id. 
at 1022. However, the right to face-to-face confrontation is not absolute; in 
Maryland v. Craig, 497 U.S. 836 (1990), the Court held that one-way 
closed-circuit television testimony by a child witness in an abuse case may 
be permissible upon a case-specific finding of necessity. See id. at 857. 

The Supreme Court explained that "[t]he central concern of the Confrontation 
Clause is to ensure the reliability of the evidence against a criminal 
defendant by subjecting it to rigorous testing in the context of an adversary 
proceeding before the trier of fact." Id. at 845. The salutary effects of face-
to-face confrontation include 1) the giving of testimony under oath; 2) the 
opportunity for cross-examination; 3) the ability of the fact-finder to 
observe demeanor evidence; and 4) the reduced risk that a witness will 
wrongfully implicate an innocent defendant when testifying in his presence. 
See id. at 845-46. 

The closed-circuit television procedure utilized for Savino's testimony 
preserved all of these characteristics of in-court testimony: Savino was 
sworn; he was subject to full cross-examination; he testified in full view of 
the jury, court, and defense counsel; and Savino gave this testimony under 
the eye of Gigante himself. Gigante forfeited none of the constitutional 
protections of confrontation. 

There is some dispute over whether Savino could see Gigante himself in the 
background of his monitor. However, it is clear that Judge Weinstein 
afforded defense counsel the opportunity to place Gigante's televised visage 
squarely before Savino (Mr. Culleton was to cross-examine Savino): 

THE COURT: Is this where you wish the camera — 
MR. CULLETON: Exactly. He can look at me and I'll be looking at him. 
THE COURT: You don't want him to look at the defendant? 
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MR. CULLETON: Not necessary. 
THE COURT: And you don't want the defendant to look directly eye to eye? 
MR. CULLETON: We don't need it. Absolutely not, Judge. 
Gigante, having explicitly declined the option of being viewed by Savino, has 

waived any claim of error based on that deprivation. 
In Craig, the Supreme Court indicated that confrontation rights "may be 

satisfied absent a physical, face-to-face confrontation at trial only where 
denial of such confrontation is necessary to further an important public 
policy and only where the reliability of the testimony is otherwise assured." 
Craig, 497 U.S. at 850. Gigante seeks to hold the government to this 
standard and challenges the government to articulate the important public 
policy that was furthered by Savino's testimony. However, the Supreme 
Court crafted this standard to constrain the use of one-way closed-circuit 
television, whereby the witness could not possibly view the defendant. 
Because Judge Weinstein employed a two-way system that preserved the 
face-to-face confrontation celebrated by Coy, it is not necessary to enforce 
the Craig standard in this case.   

A more profitable comparison can be made to the Rule 15 deposition, which 
under the Federal Rules may be employed "[w]henever due to exceptional 
circumstances of the case it is in the interest of justice that the testimony of 
a prospective witness of a party be taken and preserved for use at trial." 
Fed. R. Crim. P. 15(a). That testimony may then be used at trial "as 
substantive evidence if the witness is unavailable." Fed. R. Crim. P. 15(e). 
Unavailability is defined by reference to Rule 804(a) of the Federal Rules 
of Evidence, which includes situations in which a witness "is unable to be 
present or to testify at the hearing because of . . . physical or mental illness 
or infirmity." Fed. R. Evid. 804(a)(4). 

The decision to permit a deposition under Rule 15 "rests within the sound 
discretion of the trial court and will not be disturbed absent clear abuse of 
discretion." United States v. Johnpoll, 739 F.2d 702, 708 (2d Cir. 1984) 
(internal citations omitted). "It is well-settled that the `exceptional 
circumstances' required to justify the deposition of a prospective witness 
are present if that witness's testimony is material to the case and if the 
witness is unavailable to appear at trial." Id. at 709. Under the 
circumstances of this case, Judge Weinstein could have admitted Savino's 
testimony pursuant to Rule 15 without offending the confrontation clause. 
See United States v. Salim, 855 F.2d 944, 954-55 (2d Cir. 1988); Johnpoll, 
739 F.2d at 710. 

Judge Weinstein considered the utility of a Rule 15 deposition for preserving 
Savino's testimony and noted that the government was "able to make the 
threshold showing entitling it to a [Rule 15] deposition." Gigante, 971 F. 
Supp. at 758. Had Judge Weinstein allowed a deposition, this would not 
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اش ع  ام ب م اس اه  اع إلى ال ا الاس ا أن ض وم ث ي ل
ل في الآتي اعي ي   :الق ال

 .ح ض اه ب اع شهادة ال ر م س ه ة وال م وال   ت ال
 . ه م ش آخ ج اه وح دون ت ن ال   أن 
  ،ة اءات قاعة ال ع إج اه أن ي و . على ال ه   ا في ذل ال

                                                                                                                       
have been an abuse of discretion, given the medical evidence of Savino's 
poor health. However, due to the joint exigencies of Savino's secret location 
and Gigante's own ill health and inability to travel, Judge Weinstein 
concluded that "deposing the witness is not appropriate," and that 
"contemporaneous testimony via closed circuit televising affords greater 
protection of [Gigante's] confrontation rights than would a deposition." Id. 
at 758-59. 

We agree that the closed-circuit presentation of Savino's testimony afforded 
greater protection of Gigante's confrontation rights than would have been 
provided by a Rule 15 deposition. It forced Savino to testify before the jury 
and allowed them to judge his credibility through his demeanor and 
comportment; under Rule 15 practice, the bare transcript of Savino's 
deposition could have been admitted, which would have precluded any 
visual assessment of his demeanor. Closed-circuit testimony also allowed 
Gigante's attorney to weigh the impact of Savino's direct testimony on the 
jury as he crafted a cross-examination. 

Closed-circuit television should not be considered a commonplace substitute 
for in-court testimony by a witness. There may well be intangible elements 
of the ordeal of testifying in a courtroom that are reduced or even 
eliminated by remote testimony. However, two-way closed-circuit 
television testimony does not necessarily violate the Sixth Amendment. 
Because this procedure may provide at least as great protection of 
confrontation rights as Rule 15, we decline to adopt a stricter standard for 
its use than the standard articulated by Rule 15. Upon a finding of 
exceptional circumstances, such as were found in this case, a trial court 
may allow a witness to testify via two-way closed-circuit television when 
this furthers the interest of justice. 

The facts of Savino's fatal illness and participation in the Federal Witness 
Protection Program, coupled with Gigante's own inability to participate in a 
distant deposition, satisfy these exceptional circumstances requirement, and 
Judge Weinstein did not abuse his discretion by allowing Savino to testify 
in this manner. Savino's testimony did not deprive Gigante of his right to 
confront his accuser under the Sixth Amendment. 

United States Court of Appeals, Second Circuit: https://casetext.com/case/us-v-
gigante-7. 
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  ي ت ة ال ل ة وفعالة ب قاعة ال ع ج ئي وم ال م ة ات اف ش ورة ت ض
ن  ه ها ال اج ف ي ي ان أو الأماك ال ة وال اك ق أو ال اءات ال ها إج ف
اص  ل الأش ادلة والفعالة ل ة ال اض ة ال ؤ ة ال ان د،  ت إم ه أو ال

ي ف اج . ال ه الأماك في آن واح   ي ه
  ه ي في ه اج اص ال ل الأش ادلة والفعالة ل ة ال اض ة ال ؤ ان ال ض

ل ما  اع  ة س ان ل إم ، و اص دون الأماك في آن واح لاء الأش قال م ه
اع   . )١٨٧(انق

 .هادة اع تل ال ي وضع ل ة ال ق سائل ال ة دقة ال   ان ت ال
  م وج . ع اه ة مع ال ق ي ال اه غ ف   د ش آخ مع ال
  اش ام ب م اس اه  اع إلى ال ه على الاس ة وال افقة ال  أخ م

اعي.   ع الق ال
  الفرع الثالث

  هل يجوز إخفاء هوية الشاهد عن المتهم؟
: ت ل مع ة في م ق ه ال ر ه ل   ت

اه أو الالأولى ة ال ل ار : م ى لا  ه ح ه في إخفاء ه ي عل لغ أو ال
ذ. ه صاح نف ان ال ه أو في ماله وخاصة إذا    في سلام

ة ان اجهة وال أ ال ام  فاع في الاع ارسة ح ال ه في م ة ال ل : م
افعة. ة ال   وشف

ه ال قي ح ان ازع غ ح ع ت ل  ازع ب ال ا ال  غ أن ه
. وق  و ة ذل  ان د إلى إم ه ة ال ا ام ح ت ب ي س وأن أخ ة ال ن القان
انة  اق ض اه لا ي ة ال ان إلى أن إخفاء ه ق الان ق ة ل ة الأور خل ال
ا أن  ال ان  ق الان ادسة م إعلان حق ادة ال ال ها  ص عل ة العادلة ال اك ال

اءا ع إج اء ق ات هجهات الق ان ح ال لة ل ف   . )١٨٨(ت 
                                                 

ـــة الات )١٨٧( ، تق ـــ نـــي علـــي ح ـــى ق ـــة د. عـــادل  اك ـــ وال ق لة لل ع وســـ ـــ ئـــي وال ـــال ال
، ص  جع ساب ، م ع ة ع  ائ    . ٢٧ال

ل الآتي: )١٨٨(   م
ه. - ل به فة القاضي ال ع اله  اه ق ت س ن ال  أن 

Doorson v the Netherlands (App no 20524/92) ECHR 26 March 1996 (The 
applicant is a Dutch citizen, born in 1958 and resident in Amsterdam. He was 
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، وردا  ه اه على ال ة ال ص إخفاء ه ة، و د ع ة ال ة الع ل أما في ال
هادة م وراء  ة ال اذ آل ال ات ه ح ج ة ال ل اك في ال ل أح رؤساء ال على 
ا  ا ه لا الع في الق عي عل ة ال اه م رؤ حاج زجاجي عاك ُ ال

ائ ل ال على ال هادة في م اء أدائه ال ع رجال الأم أث اجهه  ة  ما ي
ل  الق ي  ه رات لل وجي ال اء م م ل دور ال ضه أو م ه م تع ع ال

ا دونه.   ف
را ج م ال د  ان ال :  هـ٢٧/١/١٤٣٩) وتارخ٣٨/٣٩سة رق (ف ال
فة ال ه مع د عل ه ، أن م ح ال ه إن وج ال ع ل  ى ي م ت ما  اه ح

                                                                                                                       
arrested in 1988 on allegations of drug-related offenses. The case concerns the 
alleged unfairness of criminal proceedings against the applicant in respect of 
the administration of evidence before the trial court.  The applicant invokes 
Article 6 paras. 1 and 3 of the Convention.  

Citation: Doorson v the Netherlands (App no 20524/92) ECHR 26 March 1996 
(from the official press-release prepared by the Registry Office of the European 
Court of Human Rights) 

DOORSON V. the Netherlands, judgement of 26 March 1996 application no 
20524/92, reports 1996– 11, paras. 72-73. 

Laetitia Bonnet, LA PROTECTION DES TEMOINS PAR LE TRIBUNAL 
PENAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE (TPIY) 2005. 

Droits fondamentaux, n° 5, janvier- décembre 2005. 

- . ه ام ال هادة على م ض ال   أن تع
ة. - ا ال ل  اه ال هها لل ج لى القاضي ت لة ي لي أس ه أن    ن م ح ال
- . اه ة ال ار إخفاء ه    ت ق
ـهادة  - ث علـى ال د عامـل قـ يـ م وجـ قـ مـ عـ ـاه أن ت ار إخفـاء ال رة قـ ـ هـة م ع على ال ي

أ ل ال .م اه ة لل ة والعقل ف اقة ال   ك م الل
ة. - اه ال ة ملامح ال    أن ي القاضي م رؤ

عــات  ــة، دراســة مقارنــة، دار ال ائ اءات ال ن الإجــ د فــي قــان ــه ــة ال ا فى محمد، ح ــ د. أمــ م
رة،  الإس ة  ام  .٩١م، ص ٢٠١٣ال

ة تع ا - ل ة أو ق د أدلة ماد ورة وج هادة.ض   ل
، دراســة  لغــ د ال ــه ه وال ــي علــ ــة لل ائ ــة الإج ا ل، ال ــ مــاه زغلــ ــارق أح ــ راجــع، د.  لل

ـــاد ــــة والاق ن م القان لـــة العلــــ ة مقارنــــة، م ل ـــة تأصــــ ل ل لــــ ت ــــاي ١، ع ٥٩ة، م م، ٢٠١٧، ي
ها.     ١٧٦ص ع   وما 
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مي إلى إرهابه  اولة ت ل م د م  ه ي ال ة أن ت عا، وعلى ال ر ش ا ه مق ك
ة  ائ اءات ال ام الإج هادة؛ وذل ب ما ورد في ن ة ال ه ع تأد أو ال عل

. ال ذل   ح
  الفرع الرابع

 وجود الشهود بالخارج
اج د ت اء  م غ اً للاس ده س لح  لاد لا  ة خارج ال ر ي في مأم اه ال

ا.  ع اعه   س
ب  ل ات ال أن شاه الإث ا  اه ار أح د إجاب م وم ث فإن وج
ة غ مع بها تارخ  ان ا وال دته لاد ومع بها تارخ ع رة خارج ال أم ا  ه اق م

ة اس ج على ال دة. ي . الع هات ل ال ار ل ع الاع قة الأم وال  لاء ح
ي ال ه ة على أق ل ال ة. تع اك اءات ال ع إج  . ي  إغفال ذل ي الل اه ال

فاع.  لها وال ا م ق ه اق الإدانة دون م ائها  ق تها  ها في عق ا تأث ته اه كان ل
اج د ت اءات. م ي في مأم  ع الإج اه اً ال ده س لح  لاد لا  رة خارج ال

اء ع غ ل للاس ؟ ال  ا. ح ذل اعه اع س ع  س . ال في ال ي اه ال
غ ع  ة م ن ال ل ما رأته ال فاع لق ار ال ه واض .   دون إجاب اعه س

ة على ال اك اءات ال ق س إج غ م ذل أو  فاع. لا   إخلال  ال
ادة  ال د  ق اء ع ٢٨٩ال غ از الاس اءات م ج اع  إج د في حالة س ه ره  ال تع

ه ذل افع ع ه أو ال ل ال  . )١٨٩(أو ق
                                                 

ي أنه " )١٨٩( ال على ذل قُ اض م اب  ان ال ا  ل ل اع  فاع ع ال ة أن ال اك ات ال جل
ـا  ـة إعلانه ا ـ مـ ال ل ـة ... و ل ع ل ـة الـ ات فأجلـ ال اع شاه الإث ة ... س ل
ـاب  ارهـا ال ـ ق ف ـة ... ل ل ع ل ـة الـ ـه فأجلـ ال ل فاع علـى  ة ص الـ ة الأخ ل ال و

ه ال ة ن ل ه ال ه ات و ـاب مـ الإدارة العامـة ر شاه الإث هـا  فاع أنه ورد إل ة ال
ولـة ...  ة ب ـ عـة للأمـ ال ا ـلام ال فـ ال رـة ل أم ـات  ف أن شـاه الإث رات  ة ال اف ل
فاع  ع إلا أن الـ ع الـ ضـ افعة في م فاع ال ة م ال ل ال ا و ره ر ح ع ى ... و ح

م اســـ فاع لعـــ ـــ اب عـــ ال ـــ ر الان ـــة ... قـــ ل ـــل ل أج ـــة ال رت ال ـــه فقـــ ل ـــة ل ة ال ا
ـــات لأن  اع شـــاه الإث ـــه ســـ ل فاع علـــى  ـــ ـــة صـــ ال ل ـــ ال ل ل و ـــامي الأصـــ ر ال ـــ ل
ن  ـــ القـــان ـــالاً ل ـــا إع اله اع أق ـــ ا ل له قـــ وصـــ ل دون ت ـــ ـــارج لا  ال ـــة  ر أم ا  ه اجـــ ت

ه هـ ة ... و ل ع ل ة ن ال ـاب آخـ مـ الإدارة العامـة  فأجل ال ـة  ـة ورد لل ل ال
ات حفــ  لاد ضــ قــ ي ... و ... خــارج الــ ائــ ــات ال ــ أن شــاه الإث رات ي ــ ــة ال اف ل
ا لأن  اعه لـ سـ ـ  فاع ت ا. إلا أن الـ ره ـ ر ح عـ ا و دته عاد ع وف م لام وغ مع ال
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اب الإدار  ه  عارض مع ما ت اب ي ا ال رت ه ـة قـ ا، وال ره ـ ـة ح ان أن إم اب  ة ال

قة  ـا اتـه ال ل ـل  ـ  أنـه ي ـه  افع فاع م هل الـ ة اسـ ل افعة وفى تل ال ة... لل ل ل ل أج ال
ه  ع وقال إن م ع ال ض افع في م ات سالفي ال ث ت اع شاه الإث ات س ل ه ال وأول ه

ازلــه عــ تلــ ــ ت ف افعــة لا  ــ  فــي ال افعــة واخ ء ال ــ ــة ب ار ال ــال لقــ ــا هــ ام ــات ون ل ال
د إجـاب  ر أن وج ق ان م ال ، و ان ذل ا  اءة. ل اته وال ال ل ع  أنه ي  ه  افع م
ة  ــ عــة للأمــ ال ا ــلام ال ات حفــ ال ــة لقــ ر أم ــات  ل أن شــاه الإث ا تقــ اه ــار إحــ م

ــى .. ولــة ... ح ــة أن ب ــى مــ ال ق ــان  وف،  ــ معــ ــا غ دته ل أن تــارخ ع ــة تقــ ان . وال
ـان مـ شـأنه أن  ا أنـه  ه،  قة الأم  ة ول ح لي غام قف ل ا ال ع ال في ه ت

ة ه ال ه –ي ف إل ـ  –ل ال ف رات الـ  ـ ارد مـ الإدارة العامـة لل ـاب الـ ـ إلـى ال ألا ت
ـا أن مأم  أخـ  ة ف ة العـاب ـ ه ال ـل هـ هـي فـي ...  ـلاح ت ات حفـ ال قـ ـات  رة شـاه الإث

ــة  ر هــاء مأم عــاد ان ــ أن م رات والــ ي ــ ــاب الآخــ فــي ذات الإدارة العامــة لل ه ال ــ ت
ا، وهى إذ ل تفعل فقـ  ره ر ح ع وف و ولة ... غ مع لام ب ات حف ال ق ات  شاه الإث

ال شــاه  دل ــأق ت  ــة قــ أخــ انــ ال تــه الأوراق. فــإذا  ــه إلــى مــا ح ا علــى أنهــا لــ ت هــ
اءات أن  ــلامة الإجــ امــاً ل ــان ل ــة فقــ  ــا أه ه ــة وعلقــ عل ي ... و... فــي الإدان ائــ ــات ال الإث

ا تأث ـهادته ـان ل ع و ان في ال ان الأساس اه ا ال ان لأنه اه ان ال ة ه اق ال هـا فـي ت
ــاه  ال ال جـ سـ ن ي ـلاً عـ أن القـان ا ف ا هـ ـه اق فاع أن ي ـان مـ حـ الـ ـة و ة ال ـ عق
ـي  ـهادة ال ه ال ـئ هـ ـال أن ت اه في شهادته وذل لاح ة أن ت ما ت أولاً وع ذل  لل

ي ت في عق قة تغاي تل ال عها  ق ا  ها  اق فاع م اح لل عها و اعه. ت ـل سـ تها م ق
ــابي  ــا جــاء  ــلام ...  ات حفــ ال قــ ــة  ر ي فــي مأم ــاه اجــ ال د ت ــ ــان م ، و ــان ذلــ ــا  ل
اع  اء ع س غ ة م الاس رته ال ا ق اً ل دة س لح  رات لا  ة ال اف الإدارة العامة ل

ــ عــ أن ت هــا ذلــ  ر عل ــة أنــه تعــ ــ لل ــا مــا دام لــ ي اله افــة أق هــا  ت مــ جان ــ ن قــ ات
ح  قـ ـا ولا  اله اع أق ـات وسـ عاء شـاه الإث اسـ اع  ق دفاع ال ة ل ة ال ن سائل القان ال
ـة  ار ال ـان قـ ، و ـان ذلـ ـا  . ل لـ ا ال د علـى هـ هـا مـ الـ ونات ح في ذل ما ورد فـي مـ

ـام افعـة قـ أحـا م ء فـي ال ـ ا وال اعه اء ع سـ غ وراً الاس علـه معـ ج الـ  ـال ـاع  ى ال
ــا  ع م ــ الــ ار علــى ن ــه والإصــ ــ رف عــ تق ــه  ل ــ  ع ولــ ي افــع فــي الــ إن هــ ت
ـات، ولا  اع شـاه الإث غ س ع  ة م ن ال ل ما رأته ال اً لق افع م ه ال ح  أص

ـى الـ  ع ـ ال ا ال ة على ه اك اءات ال ـادة ق س إج ـارع فـي ال ـه ال ـ إل مـ  ٢٨٩ق
ن رقــ  القــان لـــة  ع ــة ال ائ اءات ال ن الإجــ ة  ١٣قــان ــ ر  ١٩٥٧ل ــة أن تقـــ ل لل ما خــ ـــ ع

 . ـه ذلــ افع ع ـ ه أو ال ــ ـل ال اب أو ق ـاه لأ سـ مــ الأسـ اع ال ر ســ ـهادة إذا تعـ تـلاوة ال
ـ ل ه لـ  ن  ع ان ال ال م، و ان ما تق ا  اع ل ـ ـاع  ـامع ال افع عـ ال ـ لـ ال

ن  ـ ـ سـائغة فإنـه  اب غ أسـ ل  ا ال ي ... و... وجاء رده على ه ائ ات ال شهادة شاه الإث
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٤٧٤ 

: اله غ م عل س ة لا  ة دراس ع اه في  د ال   وج
ا  لاد؛ ل ان خارج ال افعات. ول  ن ال ه قان ا رس قا ل اه  ال ال ب س وج

ال ي أنه "  ة قُ ع قة فق ت أنه في  ات سا ل غ إعلانه ل اني... ف اه ال ة لل
ى في مق  ع إعلانه ح أنه لا  ره و ل دون ح ر  ا وه ع ل إن ة  دراس
أنه ل  ات ال  ه ب ه نف ا أق ال الي  انه ال م له ع ه لأنه غ معل ع

ا ال الي. وه ه ال ل إقام فة م أورده ال ي على الإخلال   ع مع
ه  ف ال ت ق ال ى على ال ة أنها ت ائ ام ال فاع، ذل أن الأصل في الأح ال
ات على  ز الاف اً، ولا  اعه م د ما دام س ه ه لل ع  ة وت ل ة في ال ال

ا ة علة مه ة لأ اك اع ال ارع في ق ضه ال ا الأصل ال اف ازل  ه ان إلا ب
اً  احة أو ض م ص   .ال

ن  اله غ م ح ن قان عل س ة لا  ع اه في  د ال وم ث فإن وج
اع  د نفي ال اع شه ة س ر وم ث فإن رف ال افعات  إعلانه لل ال
ها على اء م م ا ال م أجلها وه ق ن ه لها القان ي خ  ن لغ العلة ال

اع  ل س ف ع  ة ق غ ال ان ال ، و ان ذل ا  ها. ل ح عل أدلة ل ت
اً  ن م ها  ، فإن ح اعه ها س ع عل اع ول ي أنه ام د نفى ال شه

" ع اقي أوجه ال ه دون حاجة ل  ج نق ا  فاع    .)١٩٠(الإخلال  ال
  الفرع الخامس

  وجود الشاهد بالسجن
د ا ر إن وج ق ي أنه" م ال ا قُ ؛ ل اله غ م عل س اه في ال لا  ل

ة في  ه ال ف ال ت ق ال ى على ال ة أنها ت ائ ام ال أن الأصل في الأح
اً  اعه م د ما دام س ه ه لل ع  ة وت ل ا الأصل  ،ال ات على ه ز الاف ولا 

اك اع ال ارع في ق ضه ال م ال اف ازل ال ان إلا ب ا  ة علة مه ة لأ
قاً  عاً حق م ج ل ال ة م ت ائ الة ال ه الع ا تق اً ول احة أو ض ص
ة  اك ة لل ه ا معه أح الأس ال ا غ ها، م اجه ة م ح تق الأدلة وم او م

                                                                                                                       
ـــه والإعـــادة جـــ نق ـــا ي فاع  ـــ الـــ ـــالإخلال  ـــاً  ـــة  .مع ، جل ـــ ـــائي م ـــة  ٤نقـــ ج ن ي

ع رق ٢٠١١ ة ٣٠٩١،    ق. ٧٧، ل
، ج )١٩٠( ــ ــائي م ــة نقــ ج ايــ  ١٤ل عــ رقــ ١٩٧٧ف ة ١١٩٨،  ــ ــي س  ٤٦، ل ــ ف ق، م

ة ٢٨   .٢٦٤ص ، ٥٨، قاع
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ة العامة  ا مها ال ي تق اجهة الأدلة ال اع في م ة ح ال ائ ة وال ال اتاً لل إث
اله  عل س اه في ال لا  د ال ا أن وج مها  ق ي  في ال أدلة ال ها  في دح

ة  ،غ م عه في جل ه وت اره م ة أن ت إح اماً على ال ان ل إذ 
اع  ه وس اره م ة لإح سائل ال افة ال ها  سعها أن ت م جان ان ب ، و أخ

ل شهادته، ما دا اله، أما وأنها ل ت ل الة س ه واس اء إل ر الاه م ل ي تع
ام  اعه في خ ه واس  إعلانه فأعل ح له  ه ال ص اع شاه اع س ال

اً" ن مع ها  اعه، فإن ح ها س ع عل ه ول ي أنه ام افع   .)١٩١(م
  المبحث الرابع

  عدم إمكانية استدعاء الشاهد
ان ذل ة: ل ال الآت ا ال إلى ال ف أق ه   س

. ر ال عاء ال م اس ل الأول: ع   ال
هادة. ال انات م الإدلاء  اب ال اق إعفاء أص اني: ن ل ال   ال

  المطلب الأول
  عدم استدعاء المصدر السري

  الفرع الأول
  ماهية المرشد السري

ش ال    :تع ال
ش ا ر ال أو ال ل ال مات أو إفادات ح م معل ق ل ه ال ال 

مه ل على مقابل م ع ه،  أن  اع ش ة ما دون أن ت   .)١٩٢(ق
ن في الغال م آحاد  ائي، ح  ش ال م رجال ال ال ع ال ولا 
ة أو  ة في ال فة رس ن  ل ع ائي، فه  ؤوسي ال ال اس على ع م ال

ن الأ م ن ع ف   .)١٩٣(ح ه م

                                                 
ـة  )١٩١( ، جل ـ ـائي م ـل  ١٦نقـ ج عـ ١٩٩٥أب ة ٦٦٢٤،  ـ ـي س  ٦٣، ل ـ ف ، ٤٦ق، م

ة    .٧٣٠ص ، ١٠٧قاع
ه )١٩٢( م  ق ور ال  ش في الغال ع مقابل ال ـ  -ي ال ل إما فـي ال قابل ي ا ال ل علـى ه

ة م جهة الإدارة او غ ال د أو م وع\نق ه غ ال ا ش  -رف ع ن ض ال ن غ وق 
ـ نايـل،  ا ع الـة. د. إبـ مـة الع ـه فـي خ م  قـ ور الـ  قابل لل ذ  ف ة وال ل ه ال ع ال

م ــة العلــ ل ، م ــ شــ ال ال ل  ــ عانة رجــل ال ــة عــ اســ ن ، دراســة قان ــ شــ ال ــة  ال ن القان
ل  ة، م اد اي ١، ع ٤٥والاق   .١٣٣م، ص ٢٠٠٣، ي
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٤٧٦ 

اه ش وال قة ب ال ف   :ال
ل  ق ة أن  وأن  هادة امام ال عاؤه لل ل ش ت اس ام  م ال يل

اء ض ل اج تع ا ال ق، فإذا ما أخل به ة لا ت في )١٩٤(ال ه القاع . غ أن ه
مات أو إف م معل ق م شهادة، بل  ق ش ال ال لا  ة ح ال ة مع ل ج ادات ح

قها أن  ع  ر له إن اق مات أو إفادات ت ائي، وهي معل إلى رجال ال ال
ام رة له في ال ق ات ال ل اش ال   .)١٩٥(ي

ائي  لى رجل ال ال ا أن ي ج ح ام لا ي الإشارة، أن ال ي  وم ال
ف الإذن له ب ل  ها ال س عل ي ي ات ال ه ال ف ن على ب ، أو أن   ال

ه م  ات، أو ما ي ه م ت ا ق  ع  ه، بل له ان  قة  ة سا فة ش مع
لاغه  ن إ ل ة، وم ي ادر ال ة العامة وال ل ه م رجال ال عاون ق  وسائل ال

ق ما ه، و ه إل ا نقل ا  ع ش ، مادام أنه ق اق ائ الفعل م ج ا وقع  تلقاه  ع
مات ه م معل   .)١٩٦(ع

  الفرع الثاني
  مدى الاستعانة بالمرشد السري كشاهد

وف  م، أ غ مع ل ش غ معل ش ه  ، أن ال ي على ما س و
ف أو  جع على أن ال ماته. ولعل ذل ي ع  ة ال  جل ال الاس س ل

ه  ع أم ف  ش س ة ال ة أو ه اح ع ش ، وعلى ذل فإنه الإف في خ
                                                                                                                       

ــاد  )١٩٣( ــة الات ائ اءات ال ن الإجــ ــاد العامــة فــي قــان ــام، ال ــام محمد غ ؛ د. غ ار ــة محمد قــ د. ف
ـ  ـا وال راسـات العل ـة ال ل ار  ـارقة، إصـ ن جامعـة ال ـة القـان ل ة،  ة ال ولة الإمارات الع ل

ي،    .١١٠م، ص ٢٠٠٦العل
ـ  )١٩٤( ـ أن ت ـا  ق ب ـ لـغ ال ور إذا لـ ي ـة شـهادة الـ ـ ج شـ ال ز أن ت إلى ال لا 

 ، ـ . د. رؤوف ع ـ ع خلف ال ال  ه  ق ول  ل ال اه إذا ل ي ور لل هادة ال ة ال ج
ال،   اص والأم اء على الأش ائ الاع ي، ٨ج ها. ٢٣٧، ص ١٩٨٥، دار الف الع ع   وما 

ر ) ١٩٥( ـ ال ـاه  م ال ـ ـا يل  ، ع ش م ق أو  قع على ال ا لا  لف ال ب اه  م ال يل
ـ نايـل،  ا ع ـاء. د. إبـ ـام الق أنه خلاف بـ أح ام دار  ا الال ا ه اع إلى شهادته ب للاس

ـ عانة رجـل ال ـة عـ اسـ ن ، دراسـة قان ـ ش ال ، ص ال جـع سـاب ، م ـ شـ ال ال  ١٣٦ل 
ها. ع   وما 

رات، ج  )١٩٦( ـــ عة ال ســـ ، م ـــ ـــة،  ٢بهـــاء ال ائ لات الإج ـــ ارات ٣، ال ام للإصـــ ـــ الأهـــ ، م
ـــة،  ن ـــة ١٧٠، ص ٢٠٢١القان ، جل ـــ ـــائي م ـــ ج ـــاي  ١؛ نق ـــ \، ١٩٧٣ي ، ١١٨٣عـــ رق

ة    .٢٧، ص ٢٤ق، س  ٤٣ل
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م  اء على تأي ع ل الق ع . و ش ة ال ل على خفاء ش ة أن تع  على ال
ش اح ع ش ال   .)١٩٧(الإف

عي   ار و غارة في  اس ال قة لأح ال ث واقعة س ال، ح ل ال وعلى س
Medhi Ben Barka ان ل ال  و ا ق تلقى ات Jean Cailleرجل ال الا هات

غ في  قة، وأنه ي ل أو ال ل واقعة ال مات هامة ح ه معل ا ل اك ش أن ه
ع  أن ال ا ال  ه ه ه. وق أخ ف ع اس م ال  Georgesال أو ع

Figon  ار م فة اتهام  ل غ قة. وق  ل او ال ة ال ف ج ه ال اق
ة ال أن Cailleال  ا ف ع ه مات، ول عل ه ال ه ه  ال تلقى م

لي  ق ت اء ت إج ت  ات، بل أم ا ة ال ة إلى م اش ة م سل الق ، ل ت رف
ض ال  مات. وق اع عل ه ال ر ه ل م ح  Cailleح ة، وق ص ع ه ال على ه

امي ال  ة أن  ،Tubasال ض على رجال ال الة تف أن "الإدارة ال للع
ل  ل  ات ع ا ة ال ة إلى م ، وع إحالة الق يه ش اء م أس ه  ا لأنف ف

ا لإرغام ال  ده ح جه فاع على ت ني وال ال ال عي  على أنه  Cailleم ال
ه على  ل م ة أو مغلقة لل ة س ل جل فاع ع امي ال ح م قفه، فاق جع ع م ي

مات، ل ال  عل ه ال ر ه ر له ان  Cailleم ة مغلقة لا ي ل جل أن ع أجاب 
ة  امه  ةالف ال ه    .)١٩٨(ال

                                                 
ــاء علــ )١٩٧( ــام الق ت أح ق ــ علــى اســ ر ال ــ ــف عــ اســ ال ال احــ  ام ضــا ال م إلــ ى عــ

مات عـ  ا ورد م معل ه  اق ة؛ ل ر أمام ال ا ال ال ه اع أق غ م ت الفاع  ال
ــ  . ح ــ ر ال ــ الــه نقــلا عــ ال اع أق احــ وســ عاء ضــا ال اســ ــاك  فــي ال قــه، ف

ــة  ــة، جل ــ ال ــة ال عــ رقــ ١٩٩٧مــارس  ٣١م ة  ١٧٨،  ــ ــه د. ١٩٩٦ل ، أشــار إل
ــة  ان ة ال ـ ـة، ال ــامي ال لـة ال د، م ـه اع ال ـة فـي ســ ائ ــة ال ة ال ـام، سـل ـام محمد غ غ

ــاي  ون، ي ــ ة ١٢١، ص ١٩٩٨والع ــ قــى ش اءات أن ت ــ الإجــ ع ــا أنــه لا  ــي أ ــا قُ ؛ 
ها رج ح ع ف وفة، وألا  ش غ مع م ال ـه وعـ ـه فـي مه عاون ـاره ل ائي الـ اخ ل ال ال

ـات إلـى  ـة ال م ج عـ ل  ـ فـي القـ اد ال اءات، واسـ ـ الإجـ ع ها لا  اح رجل ال ع اف
ـة  ، جل ـ ـائي م أ. نق ج اته خ ر ت اح رجل ال ع م م اف ـاي  ١ع ، ١٩٧٣ي

ــــ \ ة ١١٨٣عــــ رق ــــ ــــي ؛ بهــــاء ا٢٧، ص ٢٤ق، س  ٤٣، ل ــــة ف غــــ الأدل ــــات أ ، ال ــــ ل
ات،   ة، ٤الإث ن ارات القان ام للإص ة ١٥١م، ص ٢٠٢٢، دار الأه ، جل ائي م ؛ نق ج

اي  ٢٨ ع رق ٢٠٢٠ي ة ١٨٩٠٢م،    .٨٧، ل
)198 (  Caetan DI MARINO: L,indicateur, l,indicateur, Article sus- vise, p.72. 
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٤٧٨ 

اه الآخ ال  اب والات اه ال ق ب الات ة ال دد م اب ت غ أنه م ال
قائع  ائي في ال ر ال الق رها مأم ي  ات ال ي إلى أن م ال

ا ة إلى م لفة، ال قات ال ل وال الي لا ت ال ها و ف ع ة لا ي ال در س
ها ة عل قا ة ال ائ هات الق ر  .ال ام مأم د ال ائي على وج أ الق ح ب ال

ة  ة ال ن في م ى ت اته، ح ر ت ح ع م ف اح  الإف ائي  ال الق
ل ل ها على ال ة )١٩٩( رقاب ادر في جل  ٢٠/٢/٢٠١٧. وجاء ن ال ال

ات ك تها على ال ل في ت عق ة أن تع ان الأصل أن لل ا  الي: ل ال
، إلا  ا ال وحة على  ان م ا أنها  ال ه م أدلة،  ا ساق زة ل ارها مع اع

ة ه ت ال اً على ث لاً أساس ة أو دل ة مع ن ق ها لأن ت لح وح ا  .أنها لا ت ول
لاع على م اب م الا أن كان ال اح شه  ه أن ضا ال ن  ع ونات ال ال

اناً  اله ب ي أوردها في أق رة ال اقعة على ال ت ال اع م اته دل على أن ال ت
ة ما  د إلى ص ان م شأنها أن ت فة ما إذا  ع اته ل ر ت اقعة، ول ي م لل

ه ادث، فإنها به ت ال اع ه م ه م أن ال هى إل ن رأ  ان و أن ت ة لا تع ا ال
ره  ف م ع ب إلى أن  ق وال لان وال ة وال الات ال ع لاح ها ت اح ل
ل  ل ه على ال ع أن ي رقاب ى  ه ح ف ه ب ق القاضي م هه و د  و

اجه م إن ع أو ع اجه في ال اده ون ه أو ف ه م ح ص ر  ق  .و
لاع على ا ع الا ر و ق ار ال ق ال تلاه ال ال اع ال لأوراق وس

ن،  ر في القان ق ل ال فى ال ع اس ناً، وح إن ال اولة قان ع ال افعة و وال
ب  ة ال ه أنه إذ دانه  ن  ع اع على ال ال عاه ال ا ي وح إن م

اد ف ر في ال والف ه الق ت ق شا ي إلى ال ف ل ال أنه ع لال ذل  ي الاس
ع ال  ا  ، م ل آخ ل زة ب ن مع ة دون أن ت ات ال ه على ت في إدان

ه. ج نق  و
الإدانة  ائه  ه أنه اس في ق ن  ع لاع على ال ال وح إنه ي م الا

ا ت ال اع ه م أن ال قات  ال ي رددها  اح ال ات ضا ال قعة إلى ت
اح  ة م ق محمد سلامة سع رئ وح أن ال له:  على ال ال أورده ال في ق
                                                                                                                       

ا ع ناي ه د. إب ، أشار إل ـ شـ ال ال ل  ـ عانة رجـل ال ة ع اس ن ، دراسة قان ش ال ل، ال
، ص  جع ساب ها. ١٤٩م ع   وما 

قع:   )١٩٩(  https://shbabbek.com/show/142192ورد ذل على م
ارخ  ل ب خ اء. ٢٠٢١أغ  ٣٠ت ال ة م اعة العاش   ال



الأحكام النظامية للاستثناءات على سماع الشهود أمام المحكمة الجزائية (الأسباب التي ترجع إلى المتهم 
  والشاهد)

   فتحي شحته إبراهيم ديابد. محمد

 

٤٧٩ 

ة  اج اها دل على أن م ي أج ة ال اته ال أن ت ا شه  ة ش الق م ش
ل وعلى أث تل  اع د إس ات و أم م ل ب اع ق ن ب عادل إس

اني ب ال ة قام الأول  اج ي أودت  ال ه ال ه إصاب ث  ا على رأسه فأح ع
  .اته

ب  ال ع  ق م ذل ال ه ل   اته دل على أن ال أن ت وأضاف 
ى على الأدلة  ام  أن ت ر أن الأح ق ان م ال ان ذل و ا  ه" ل ي عل ل ال ق

اءته صادراً في ذل ه أو ب إدانة ال ها القاضي  ع م ق ي  لها ه ال ة   ع عق
ه ولا  ها غ ه ف ار ه لا  ف ة ب ه العق ل ه قلاً في ت ق م ه م ال ا  م
ها أو  اءه عل ي أقام ق اقعة ال ة ال ته  خل في ت عق ن أن ي ح في القان

اه  اً ل ها ح م ص  .ع
تها ل في ت عق ة أن تع ان الأصل أن لل ات  وأنه ون  على ال

، إلا  ا ال وحة على  ان م ا أنها  ال ه م أدلة  ا ساق زة ل ارها مع اع
ة ه ت ال اً على ث لاً أساس ة أو دل ة مع ن ق ها لأن ت لح وح   .أنها لا ت

اح  ه أن ضا ال ن  ع ونات ال ال لاع على م اب م الا ان ال ا  ول
اته دل أن ت ي أوردها في شه  رة ال اقعة على ال ت ال اع م  على أن ال

د إلى  ان م شأنها أن ت فة ما إذا  ع اته ل ر ت اقعة، ول ي م اناً لل اله ب أق
و أن  ة لا تع ا ه ال ادث، فإنها به ت ال اع ه م ه م أن ال هى إل ة ما ان ص

ة  الات ال ع لاح ها ت اح ن رأ ل ف ت ع ب إلى أن  ق وال لان وال وال
ه على  ع أن ي رقاب ى  ه ح ف ه ب ق القاضي م هه و د  ره و م

اجه م إن ع أو ع اجه في ال اده ون ه أو ف ه م ح ص ر  ق ل و ل  .ال
ت  ة ق ات ه، أن ال ن  ع ونات ال ال ان ال م م ، و ان ذل ا  ل

ائ ما م  رد م الأدلة والق ت الاتهام، دون أن ت اً في ث لاً أساس ات دل ال
ات تل على ن ت معه  ر ال ها إلى م ا أنها ل ت في ح ها،  ان
اد  الف ن ق تع  ها  ه، فإن ح ق ما نقل ع ه ث م ص ق م ه وال ي م ت

ر في ال  لال والق لان، أن في الاس ا ال ع ال م ه له، ولا  ا ي
ر م أن  ا ه مق ة، ل فة ال ق ال ل في الإدانة على ما ورد ب ن ق ع
ح  ان ت ، ون  ه ة الاتهام إلى ال لاً على ن ه دل ة في ذاتها لا ت قار ال ال

اد ال إلى  د، وم ث فإن اس ه ال ال ل ي أق ل قة ك غ م ح ، لا  ق ذل ال
ا  داً في ه ف لاً م لح دل ها، وهي لا ت ات وح ة على ال فة أساس نه اع  ك
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٤٨٠ 

غ حاجة إلى  ه والإحالة  ن  ع ع نق ال ال م فإنه ي ان ما تق ا  ال. ل ال
ه ع اع في  ه ال اقي ما ي  .  

ا أنه " ي أ ان موقُ ، و ان ذل ا  لها ل ة ل  ات ال ر أن ت ق  ال
ادف  اس  اع ع ال ل ما  لها لها س م الأوراق ول  ة ول  ص
ا  ها أ ها وفي رؤاه ع اس في تف لف ال ة  اح اقعة ال ق، فال قة وال ال
ل في ت  ة أن تع ان الأصل أن لل ر أنه "ون  ق ان م ال لاف، و اخ

تها ها لأن  عق لح وح ه م أدلة إلا أنها لا ت ا ساق زة ل ارها مع اع ات  على ال
اح  ان شهادة ضا ال ة، و ت ال ا على ث لا أساس ة أو دل ة مع ن ق ت
اته  ر ت ه ل ي بها م م عل ل ل ال ة الق اف ن ت ع ت اته أسف أن ت

ان م ش فة ما إذا  ع ه تل ل مه فإنها به ه م ع هى إل ة ما ان د إلى ص أنها أن ت
لان  ة وال الات ال ع لاح ها  اح د رأ ل ن م و أن ت ة لا تع ا ال
ى  ه ح ف ه ب ق القاضي م هه و د  ره و ف م ع ب إلى أن  ق وال وال

ه أو ه م ح ص ر  ق ل و ل ه على ال اجه في  ع أن ي رقاب اده وان ف
ة  ع ل اف ال ال ل على ت ل في لل ه فلا ت اجه، وعل م ان ع أو ع ال
ه  ق م ار وال ل  ب مع س الإص ة ال ل ج و أن  ع ه لا  معاق عل

ادة  ه ب ال ث ت، ال ى إلى ال ه أف ل ول لا م  ٢٢٦الق ات ب ن العق م قان
ل ا ة الق لا ع ج ه ف م عل ها على ال عق ي  ق ار ال لع مع س الإص

ت له" لاح ال ي ال   .)٢٠٠(ج
ي اع  مات ال ال عل ر ال ة م اق ه أو دفاعه م ل ال ما  وأر أنه ع
ه م  ى ي ال ه ح إجاب ة  م ال ها رجل ال ف  أن تل عل

ه اق ه وم اجه اله أمام القاضي م ا وتف أق ة. )٢٠١(عل ف أ ال قا ل   ت
  المطلب الثاني

  نطاق إعفاء أصحاب الحصانات من الإدلاء بالشهادة
ي تقع في إقل  ائ ال ع ال ات على ج ن العق ة ت قان أ الإقل ي م ق

ة العامة وت ل ها إلا أن ال ت ة م غ ال ع ج ولة،  ارات ال قا لاع
ائي  ام ال ع لل اص م ال ع الأش ال اعفاء  ع الأح ل في  ة ت مع

                                                 
ة  )٢٠٠( ، جل ائي م اي  ٦نق ج ع رق ٢٠١٦ف ة ٢٥٩٥١،    ق. ٨٥، ل
ة  )٢٠١( ة، جل ة ال ولة الإمارات الع ة ال ب ـ  ١١م عـ رقـ ١٩٩٩د ة ١١٨،  ـ ، ل

ة ٢١ ام ال عة أح   .٤٦٤، ص ٢٠٠٠-١٩٩٩، عام ٢١، م
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٤٨١ 

ى  ق رة  انة مق اص  لاء الأش ع ه ائي؛ ل عي أو الإج ض ه ال
اخلي ن ال ولي أو القان ن ال ة أو القان ول ات ال   .)٢٠٢(الاتفا

ع الأجان م ولي على اعفاء  ف ال ات  وق ج الع ن العق ع لقان ال
لاء  ها، وه ن إل ي ي ول ال ادة ال ال صفاته  ا لات ون بها ن ج ة دولة ي في أ

:   ه
  الفرع الأول

  رؤساء الدول الأجنبية
ة  ع ج ه و قع م ل فعل  ل  انة عامة ت ة  ول الأج ع رؤساء ال ي

ا ت ون بها  ج ي ي ولة ال ن ال ه قا لقان ه وحاش اد أس انة إلى أف ه ال  ه
ول  ادة ال ه  ان ه وم ل صف ة ت ول الأج ها أن رؤساء ال . وعل افق له وال

ادة ه ال اس به ن دولة أخ م اعه لقان نها، وفي إخ ل ي    .)٢٠٣(ال
اء  ي، س اء الإقل ة للق ولة الأج ع رئ ال م خ انة ع ه ال د ه في وم

ل  ائي م اء ال ولة للق ع رئ ال م خ ني، وع اء ال ائي والق اء ال ذل الق
اء ل أ اس ة )٢٠٤(لا  ول الأج عاء رؤساء ال ل أو اس ز  ، وم ث فلا 

اه  ان ال ى ول  ة، ح هادة أمام ال افق له لأداء ال ه وال ه وحاش اد أس وأف
ع  ئ في ال   .)٢٠٥(ال

  الفرع الثاني
  الممثل الدبلوماسي

ماسي الأجان بل ل ال ع رجال ال ن، ي ض ف زراء ال اء وال ف  وه ال
ة  ال ف انة عامة  فارة،  ال ن  اس ن ال ق ل تارة، وال ارون وال وال

                                                 
ــة علــى  )٢٠٢( ائ ــانات الإج ســف، أثــ ال ي ي ــ ــة د. محمد ال راه، أكاد ــ ة، رســالة د ــ ــل ال ع

ة،  ة، القاه ها. ١٨، ص ٢٠٠٤ال ع   وما 
ه )٢٠٣( ات، الق العام، دار ال ن العق ح قان ان، ش ع رم ، د. ع ال ـ ة ن ون سـ ة، بـ ة الع

ها. ٩٩ص  ع   وما 
الإســ )٢٠٤( عــارف  ــأة ال ماســي، م بل ن ال ، القــان ــ ة رقــ ١٩٨٧رة، د. علــي صــادق أبــ  م، فقــ

ـة ؛ ٤٤، ص ٢٤ ه ـات، دار ال ن العق ام العامة لقان ح الأح ة، ش قي ع أب خ د. أح ش
ة،  ة ٢٠٠٣الع   .١٠٤، ص ٦٠م، فق

)٢٠٥ ( ، جـع سـاب ة، دراسة مقارنـة، م ائ اءات ال ة في الإج ف أ ال ، م ي اح ال د. حات محمد ف
  .٣١١ص 
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٤٨٢ 

ن  ل ي  ول ال ن ال قا لقان ائ  ن ج ي ت ل أفعاله ال ل  وله ت له ل دوله  ت
انة  ه ال ض م ه ؛ والغ عل ائفه أو ل ت ة و أد ائ ب ه ال اء تعلق ه ها، س ف

قات ائفه دون مع ة و ل م تأد لاء ال انة )٢٠٦(ت ه ه ال . وت ه
ة ائ اه في دع ج ه  ل ه م  ع ل )٢٠٧(ل ام رجال ال ز إل ا لا  ؛ ل

ه ماسي الأجان للإدلاء  بل مات ال عل ه ال ان ه ي ول  اء ال ادته أمام الق
ع  ة في ال ة وحاس ه ) ٢٠٨(أساس ل م الة ق ت ق الع ة وت ان إلا أن دواعي الإن

اها ي ي قة ال ال هادة  ل في )٢٠٩(أداء ال ة للف ه ان ج ، وخاصة إذا 
ع ض   .)٢١٠(ال

ة ل ت ع ه أن ال ي "وح إن حاصل ال ا قُ ها ل ي عل ع شهادة ال
ة  اع أمام ال ل ت ال ها،  ل أب ة ل ا ق اس أل في ال ا أنها ل ت ك
ة ل  ال لة إن ال ق ة رف ذل  ها، ول ال ي عل ة ال اع شهادة وال
ة لا  ماس انة دبل ع  ها ي ي عل ع ون وال ال مات خاصة في ال لها معل

ا في ح أن   هادة، ه ر لأداء ال ه وأولاده على ال اهه ه أو زوج معها إك
انة ه ال وجة ق ت به ه ق  .ال ل ي أن ال ن  ع وح إن ال ال

ي دان  ض ال ة ه الع ا ة ل ن اص القان ع الع ه ج اف  ا ي ع  ب واقعة ال
اع بها وأورد الأدلة على ي  ال ه ال تها  ا أخ ة  تها في حقه م شهادة ال ث

                                                 
ؤوف مهـــ )٢٠٦( ـــ ـــ ال ـــاد. ع ن العق ـــان اعـــ العامـــة لق ح الق ـــة، ، شـــ ـــة الع ه م، ٢٠٠٧ت، دار ال

ها. ١٢٤ص ع   وما 
ادة  )٢٠٧( ا للع ٣١ت ال ة ف ة م اتفا ماس بل ماسـي على أن " ١٩٦١لاقات ال بل ث ال ع ع ال ي

انة ق ال علـ  ـا ي يها،  ة لـ ـ ع ولة ال ائي لل اء ال الق عل  ا ي ة  ائ ني الق ـ ـائها ال
ة: الات الآت   والإدار إلا في ال

١- .....  
هادة. –٢ الإعفاء م أداء ال ث  ع ع ال   ي
ب، ج  )٢٠٨( ـــ ـــل وال ولي العـــام فــــي ال ن الـــ ، القـــان ـــ ـــافعي محمد  ة ٢د. ال يــــ ـــلاء ال ـــة ال ، م

رة،    .١٦٢م، ص ١٩٩٥ال
ة،  ) ٢٠٩( ماس بل ي محمد، ال ا٢د. فاضل ز اد، ، م غ رة ب ه   .١٥٩م، ص ١٩٦٨ع دار ال
ب، ج  )٢١٠( ل وال ولي العام في ال ن ال ، القان افعي محمد  ، ص ٢د. ال جع ساب   .١٥٨، م
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٤٨٣ 

ه  عه م اب ا س ة و ه ال ه  ا أبلغ ها  ، وشهادة وال ه ا وقع م ال ها ع عل
ف  ان م ال ا  ها. ول ه ال عل د إلى ما رت وهي أدلة سائغة م شأنها أن ت

اسي وزوجاته وأولاده و  ل ال ه أن رجال ال ن معه عل ي  أقاره الأق ال
ر أمام  اهه على ال ز معها إك لقة لا  انة م ن  ع ة، ي ة واح في 
فاع  ه ال ل ا  ض ل ان ال ق ع ة، و ن ة أو م ائ هادة ع واقعة ج اء لأداء ال الق

ق  ل في ال أنها ل ت ه  ها، ورد عل ي عل ة ال اع شهادة وال مات ع س ة معل أ
تها  ا أخ ه  ة إلى زوجها وأبلغ م ال ة ع ال وق أن تق ان غائ خاصة و
ع معه  ، وهي ت فارة....  اني لل ت ال غل م ال فلة وأن زوجها  ه ال
ر زوجها  هادة، أن ح ل أداء ال ة  م إجا ا ع ح له ي ت ة ال ماس بل انة ال ال

ة و ل ه ع تل ال ي م ازل ش اء على ت ان ب ة  ماته أمام ال عل دلاءه 
انة ا  -ال عه، واج ض ن على غ أساس في م ع  ان ذل فإن ال ا  ل
ه"   .)٢١١(رف

ات  ى الاتفا ق رة  ق ة ال ائ انات الق ازات وال ا أن "الام ي أ وق
ما بل ث ال ع ولي لل ف ال قاً للع ة و ول رت له  أن له صفة ال ا تق ، إن س

الي  ال ها، و ي إل ف ولة ال ة لل ائ ة الق لا ع لل ي لا  ل أج اسي ل ل ال ال
قاً  ة و ول ات ال ى تل الاتفا ق ة  ائ انة الق ال ه  اد أس ن وأف ع فإنه ي

ازات وال ه الام ان ه ، و ان ذل ا  ولي. ل ف ال ث للع ع ة على ال انات قاص
ة  ول ات ال في ال اء وم ه م أم ها غ ف م م ولا  ق ى ال ع ال ماس  بل ال
ت  ازع في أنها زوجة س ة لا ت اع ان ال ، و ر ذل ان تق ات وق ى اتفا ق إلا 

ها ال ة مق ة ع ة إقل د م ي هي م ة ال ول الع امعة ال ة ول لها أول  قاه
ه  ن  ع ة ما نقله ال ال ادل في ص ا لا ت ي  ل أج اسي ل ل ال صفة ال
ادة  ال ل ما جاء  ف على ق ة ق ت مة ال ة م أن ال ارج م إفادة وزارة ال
ف  ع ال ة م ت امعة الع انات ال ا وح ا ة م ة والع م اتفا ان ال

ئ  ح ال ي ت انات ال ا وال ا ال ة ه وزوجاته وأولاده الق  ل ال ب
د ذل أن ال   امها بها. فإن م م ال داه ع ا م ، م ماس بل ث ال ع لل

                                                 
ة  )٢١١( ، جل ائي م عـ رقـ ١٩٥٣د  ٢٨نق ج ة ١٥٠٨،  ـ ـي س  ٢٣، ل ـ ف ق، م

ة ٥   .١٩٠، ص ٦٥، قاع
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٤٨٤ 

ه  ن  ع ه ال ال ار ال وعلى ما ذه إل ة م ص ة في ال اع م ال
ادة  اق ج ٢٠ ه ن ال م في امعة الم م ة ال دون  ١٠/٥/١٩٥٣ول الع

ة  ول الع امعة ال ف الأمانة العامة  ع م ها على أن "ي ي  ن ها وال غ
ة".  س ه ال ف ه  ر م ا  ة ع ائ انة الق ال اته  ف ال ع ج

انة وهي الات ل ال ع م دونه م أزواجه وأولاده ب م ت داه ع ي فاا م ة ال
ها م في  ادة  ٨/٣/١٩٥٤ان إل ه ال ل ما ت ف على ق  ٢٢ع أن ت

ة وزوجاته وأولاده الق  ول الع امعة ال ئ  ف ال ع ال ها م ت م
ه. الأم  اب ذ ماس على ال ال بل ث ال ع ح لل ي ت انات ال ا وال ا ال

ام  ى معه  وب ال  ر م ة في غ ح اع ف حقائ ال ارك ب رجال ال
ج  ف على م اء ذل ال يه دواعي إج ت ل اف ع أن ت ة  ارج م وزارة ال

اد م  ال ر  ق اصه ال ارك رق  ٣٠إلى  ٢٦اخ ن ال ة  ٦٦م قان  ١٩٦٣ل
ه" ة  اء لا شائ   .)٢١٢(إج

  الفرع الثالث
  الموظف الدولي

عل ع أداء ال مات ت عل ي الإدلاء  ع ، و ق اءات ال اء م إج هادة إج
ة  أ ه  عه أو أدر أم رآه أو س اه  ار م ال ، فه إق ق ة ال ة أمام سل ال

اسه ف )٢١٣(حاسة م ح ال علقة  ة ال اخل ائح ال ة والل ول اث ال . غ إن ال
م تلقي أ  احة ع ع ص ول على ال ة خارجة ال ة سل مة أو أ ة ح ات م أ تعل

ة فإن  اخل اع ال ة على الق ول ة ال ن اع القان ان الأصل تغل الق ا  ة؛ ول ع اله
ي  ولة ال اء ال هادته أمام ق اع ع الإدلاء  املها الام غ ل ة ت ول انة ال ال

ن بها. ل   ع
  
  

                                                 
ـة  )٢١٢( ، جل ـ ـائي م ـ ٢٦نق ج عـ رقـ ١٩٧٥ أك ة ١١٠٤،  ـ ـي س  ٤٥، ل ـ ف ق، م

ة ٢٦   .٦٣٠، ص ١٤١، قاع
)٢١٣(  ، ــة، دار الهــ ائ اءات ال ات فــي الإجــ اضــ ــان خلفــي، م ح ــ ال ؛ د. ١٧٥، ص ٢٠٠٠د. ع

ــة  ن راســات القان هــاد لل لــة الاج ولي، م ــف الــ ــة لل ائ ــانة ال ــاق ال ــام، ن مغــ شــاعة ه
ة، ع  اد   .٣٩م، ص ٢٠١٦ ، د١٠والاق
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٤٨٥ 

  المبحث الخامس
  وره للمحكمةوجود صفة تلحق بالشهاد تمنع حض

ا ال إلى الآتي:   ف أق ه ان ذل س   ل
ل الأول: مة عامة. ال لف  ف وال   ال
اني: ل ال ة. ال ه ال اب ال اه م أص   ال
: ال ل ال ة. ال وج ى وال   روا الق

  المطلب الأول
  الموظفين والمكلفين بخدمة عامة

جه عام م  ف العام ب ة، وذل ُع ال ه ار ال ان أس مة  ل ائف ال ال
لف  اص ال الإضافة إلى الأش له  ار  ع ه م أس ن عل ت ا ي ة ل ال

  .)٢١٤(مة عامة
  الفرع الأول

  الوضع في المملكة العربية السعودية
ادر  د ال ع ات ال ام الإث ن م ن ع ة وال اد ادة ال ة م ال ال ة ال ن الفق

اف  ٢٦/٠٥/١٤٤٣في   م على الآتي:٣٠/١٢/٢٠٢١هـ ال
مة عامة لف  ف وال ز لل ل-"لا  ه الع ع ت ا  -ول  وا  ه أن 

ها  تفع ع ة، ما ل ت مات س له م معل ع امه  ه   ن ق وصل إلى عل
اء على  هادة بها؛ ب ة في ال هة ال ة، أو تأذن ال ة، أو صفة ال ل ال

م   .أح ال
  الفرع الثاني

  الوضع في القانون المصري
ادة ( ات ال على أن) ٦٥ن ال ن الإث ن " م قان لف ن وال ف ال

امه  اء  ه أث ن ق وصل إلى عل ا  ل ع ه الع ون ول ت ه مة عامة لا 
ني ول تأذن  ال القان مات ل ت  ها ومع ه م معل ة في إذاع ة ال ل ال

م".  ة أو أح ال ل ال اء على  هادة ب ة أن تأذن له في ال ل ه ال   ذل فله
                                                 

جــع ) ٢١٤( ة، م ــ ــة نف ن ــة دراســة قان ائ اد ال ــ ــات فــي ال ل إث ل ــ ــهادة  ــاز، ال ا الغ ا إبــ د. إبــ
، ص    .٢٧٠ساب
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  المطلب الثاني
  الشاهد من أصحاب المهن الحرة

  الفرع الأول
  تعريف السر وشروطه

  :تع ال
اه  وفا أو  ع أم مع ا لا  ن م ا أن ت ار واقعة ما س ا شائعا  لاع

انا أو تأك ل   لع ا اء ال ها اع لاع الغ عل ن م شأن إ افة، وأن  لل
ل. ه م ق   ل

قائع  اء ال م إف ع  ،( قع على عات ش (الأم ام  ة هي ال وم ث فإن ال
)، أو  ها (صاح ال ة م صاح اش قة م ه  ل لعل ي ت ار) ال مات (الأس عل وال

ه قة ارسة مه ة م اس ة  اش   .)٢١٥(غ م
ال  ه  اء م ش عه إل ر الإف ة أن  ه ام  ال الفة الال ض م وتف

ا على س الغ ت ا م عله أم ة ت ه ه ال ارس اء م   . )٢١٦(أث
و ال   :)٢١٧(ش

وف.  - ه أو  ال ع ا  ن س   أن 
افة. - ما لل ن معل   ألا 
عل  - فة.أن  اء أو  ال ال أث ف    ال

  الفرع الثاني
  الموازنة بين إفشاء السر والإدلاء بالشهادة

ان ذل   ، ول  اء ال ها على الأم إف م ال ف ال ح ج أح ت
ها. وعلل ذل  اع ع هادة أو الام ال ة الإدلاء  ها ح ك له ف الا أخ ت هادة، وأح ال

ار  أن ال ح ه عاق على الاس ا أراد م ذل أن  ة إن اء ال ج اع إف
                                                 

ـة  )٢١٥( ه ة، دراسة مقارنة، دار ال ن ة ال ول ة وال ال ام  ، الال ه ادق ال ه محمد ال د. مع ن
، ص  ة ن ون س ة، ب   .٢١الع

يـــ  )٢١٦( ـــارة ال ن ال ـــان ـــة فـــي ق ن جهـــة القان ك مـــ ال ـــ ـــات ال ل ض، ع ي عـــ ـــ ـــال ال ـــي ج د. عل
، ص  ة ن ون س ة، ب ة الع ه ة، دار ال لاد الع عات ال   .١٠٨٤وت

ـف ال) ٢١٧( اد لـ ال ار الأفـ ـة لأسـ ائ ـة ال ا ـام، ال ام محمد غ ، د. غ ـ ون دار ن م، ١٩٨٨عـام، بـ
ع ١٨ص     ها.وما 
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ة  ل ر م ال ن له م اع دون أن  ها ال اع عل ن ال ار ال  الأس
  .)٢١٨(العامة

، ا على ما س ت ام  وت اء وال الأ ار  اء على الأس ز للأم لا 
ع ا ي اك  هادة أمام ال ف أداء ال ى وال ق ها  ا عل ي وقف مات ال عل ال ل 

ائفه ه وو اع ها  .)٢١٩(ص ن ف ي  ال ال هادة في الأح ل إلى أن ح ال ون
ا ه  ه ون د ع هادة أو رفعا لل د اعفاء له م ال ان ال ل م ما  الأم مل

ا ه أو واج ال ها م عارض ف ال ت هادة في أح ه في أداء ال لاح ته مع واج سل ل
لا  ا اءً  ان اج ا ال  هادة رغ ه ع ال ادها، فإذا س ث في ح ا ي هادة م ال

لان ال ا  ان ال م ل ولا  ل ها  اد إل ع الاس  .)٢٢٠(وام
  المطلب الثالث

  روابط القربى والزوجية
  الفرع الأول

  أسباب وجود شك في شهادة روابط القربى والزوجية
أد ام  هادة واج أخلاقيالال ل إلى  )٢٢١(اء ال ص ة ال ان أهلاً لها  ل ان على 

هادة أن   ة ال أد اء ل ر أمام الق عى لل ل ش يُ قة وم ث فإن  ال
هادة ولا  ع م أداء ال ره أن  ح ع ح ه ولا  ر إل ل ال اء على ال ب

هاد ه للعقاب، ما ل  في أدائه لل ض نف اعاته، ع ن  مه القان اج أل ة اخلال ب
ص ال ة  ا ق أو إخلال ل ها م ال ة عل اف   .)٢٢٢( على ال

                                                 
ق،  )٢١٨( قـ ة ال ل راه،  ة، دراسة مقارنة، رسالة د ه ار ال ة لأس ائ ة ال ا امل سلامة، ال د. أح 

ة،  ــام ٣٨١م، ص ١٩٨٠جامعــة القــاه ء الفقــه وأح ــة فــي ضــ ائ ، الأدلــة ال ــ ؛ د. أبــ العــلا ال
اقة  ـ ـلا، دار ال ـائي فقهـا وع ل ال ل ة لل ل ل ائي، دراسة ت ق ال زـع، ال ـ وال م، ١٩٩١لل

ها.  ١٧ص  ع   وما 
)٢١٩(  ، ون دار ن ة، ب ائ اءات ال ، فقه الإج او ف ال   .٣٥٠م، ص ١٩٥٤د. ت
ــة، ج  )٢٢٠( ائ اءات ال ن الإجــ ســ فــي قــان ور، ال ــي ســ ــ ف ــة، ٢،  ١د. أح ــة الع ه ، دار ال

  .٣٥٦م، ص ١٩٨٠
ائ )٢٢١( ة ال ا ة، ال ل سف ال ، ص د. أح ي جع ساب ، م اه ة لل   .٧١ة والأم
ــة دار  )٢٢٢( ــة، م ائ ــات ال اك ل ال ــاد أصــ ، م ــ ــل ال وح خل ــ ــالأردن، د. م زــع  ــ وال ال

  .١٧٧ص م، ١٩٩٨
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٤٨٨ 

ة  وج ض ال في شهادة الأقارب أو ال ة تف ض عات ال وح إن أك ال
ي  اص ال ال الأش اه أق ودة ت الة لا  أن ت س ثقة م على أساس أن الع

ال ه  اره على ت قة. وفي إج ة ع ، فهي علاقة عا ة أو ن ا ه علاقة ق
ي ج ش هادة ح اروا ب أم )٢٢٣(أداء ال ن أمامه إلا أن    :)٢٢٤(ح لا 

  ار ائه أو الإض ف أق اس  د ذل إلى ال ق ف هادته  ا  ل فإما أن ي
ح وت لأواص الق لة ال ع ل ة.به وفي ذل ق وا الأس   ى وت لل

 .ور هادة ال ة ال ت ج الة ي ه ال ب، وفي ه هادته  ا  ل   وما أن ي
  الفرع الثاني

  السند النظامي
د ع ات ال ام الإث ن) م ن ع ة وال اد ادة (ال ة م ال ان ة ال  وق ن الفق

راً أعلى الآتي " ه ض هادة ع نف ال فع  ل شهادة م ي ل لها نفعاً، ولا لا تق و 
ع  وج للآخ ول  ع للأصل، وشهادة أح ال ع، وشهادة الف ل شهادة الأصل للف تق

ة صا ة أو ال لا ال ل  صي لل لي أو ال ا، وشهادة ال اقه  ".اف
ادة  ع  ٢٨٦وق ب ال ز أن  ة ال أنه  ائ اءات ال ن الإج م قان

هادة ض ال   ه الآتي:ع أداء ال
 .ا ا ون عل له ه وأمه وأص له أ أب   أص
 .ه ون سفلا ه واب وعه أ اب   ف
 .اته ته وأخ ة أ أخ ان رجة ال   أقاره إلى ال
  ة ة وه أخ ان رجة ال ل أصهاره إلى ال ة و وج ة ال اء را ع انق ه ول  زوج

اتها. ه وأخ   زوج
ل حقه ا ع اه إذا اس ى ذل فإن ال ق ع و ادة وام ه ال ه في ه ص عل ل

اه  اع ع أدائها. ومع ذل فال ة الام عق ه  ز ال عل هادة فلا  ع أداء ال
هادة ض م ورد  د ال ه، و ال ا ال وضع أصلا ل ازل ع حقه ه ه أن ي

                                                 
ــة، دراســة  )٢٢٣( ائ ــائل ال ــهادة فــي ال ــة لل ائ الات الإج ، الإشــ ــ ــ الل د الع ــ د فــالح ح ــ د. أح

راه،  ة، مقارنة، رسالة د ان الع   .٢٤٣م، ص٢٠٠٥-٢٠٠٤جامعة ع
جــع  )٢٢٤( ة، م ــ ــة نف ن ــة دراســة قان ائ اد ال ــ ــات فــي ال ل إث ل ــ ــهادة  ــاز، ال ا الغ ا إبــ د. إبــ

، ص    .٤٣١ساب
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٤٨٩ 

ادة  ال ه  ه ف ٢٨٦ذ ا م ان ة ال إذا  ائ اءات ال ن الإج ي م قان
ع  ة:)٢٢٥(ال الات الات لاشى في ال ول و ا ال ي   . على أن ه

                                                 
)٢٢٥(  ، جــع ســاب ــة، م ائ اءات ال ن الإجــ اد قــان قــات علــى مــ عل عة ال ســ ، م او ــ ــان ح ــ ع د. أح

ـــي "إن١٢٤٢ص  ا قُ ـــ ه  ؛ ل ال... علـــى والـــ ـــ ـــ لأق اد ال ـــأ اســـ ع خ ـــ ـــاع ب ه ال ـــ مـــا ي
ــادة  ــه بــ ال هــي ع لقهــا... لأن ذلــ م ال... علــى م ــة  ٢٨٦وأقــ ائ اءات ال ن الإجــ مــ قــان

ادة  د ن ال أن م دوداً  ـهادة  ٢٨٦م ـه ال ع عل اه لا ت ة أن ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ي رآها أو قائع ال هادة  ال ا أعفى م أداء ال اً أو زوجاً له، ون ه ق ه ض ان م  عها ول  س

ادة  ، وأمام ن ال افعـات ٢٠٩إذا أراد ذل ن ال ـادة  -م قـان ـالي ٦٧ال ـات ال ن الإث  -مـ قـان
ـة  وج ـام ال ـاء  ـه أث ن أبلغـه  اه  غ رضاء الآخ ما ع ى  ف وج م أن  ع أح ال فإنه 

ــه علــى  ولــ ــة وقعــ م ــة أو ج ا ــ ج ا  ه ــة رفــع دعــ مــ أحــ ــائها إلا فــي حال عــ انق
دات ف ع إلى ال ج ان ال م ال ، وذ  ها -الآخ ـ ـة  ت ال ي أم ي  -ال ـاه ي ال أن هـ

ن  عـ ـ ال ونات ال ابـ مـ مـ ـان ال اضـا علـى أدائهـا، و ـهادة أو اع ـا مـ ال ـا إعفاءه ل ل 
ـأ ه  ن  ـ ا ت ـادث فـإن شـهادته ـان ال ا إ عه ـ ـل  ا أو ات ه ه  ا وقع عل ا  ا شه أنه

ـة  ، جل ـ ـائي م ـا" نقـ ج اله ـ إلـى أق اداً ال ن اسـ ح في القـان لان و ايـ  ٦ع ال ف
ع رق ١٩٧٨ ة ٨٢٦،  ي س  ٤٨، ل ة ٢٩ق، م ف ـا " ١٢٦، ص ٢٥، قاع ي أ ، وقُ

ــادة انــ ال ه  ٢٨٦ و ــ ــهادة ضــ ال ــع عــ أداء ال ز أن  ــ ــها علــى أنــه " أ. ج قــ جــ ن
ة، وذل ما  وج ة ال اء را ع انق ة وزوجه ول  ان رجة ال وعه وأقاره وأصهاره إلى ال له وف أص
ــان هــ  ، أو إذا  ــه أو أصــهاره الأقــ ــاه أو علــى أحــ أقار ــة قــ وقعــ علــى ال ــ ال لــ ت

لــغ  ـــه ال ـــع عل ــاه لا ت ا الـــ أن ال " ومفـــاد هــ ـــات أخــ ــاك أدلـــة إث ـــ ه هـــا أو إذا لــ ت ع
ا أعفي م أداء  اً أو زوجاً له، ون ه ق ه ض ان م  عها ول  ي رآها أو س قائع ال ال هادة  ال

ــادة  ، أمــا نــ ال ــهادة إذا أراد ذلــ ــي  ٢٠٩ال ف وج مــ أن  ــع أحــ الــ افعــات فإنــه  ــ م غ
ـامها إلا فـي حالـة رفـع دعـ  ع انف ة ول  وج ام ال اء  ه أث ن أبلغه  اه  رضاء الآخ ما ع
ــه علــى  ــة وقعــ م ــة أو ج ا ــ ج ا  ه ــى أحــ ه أو إقامــة دعــ عل ا علــى صــاح ه مــ أحــ

ـه لـ ه الأول وزوجـة أخ ـ ـه زوجـة ال ت  ا أورده ال أن ما شه اب م ان ال ا  ، ول لـغ  الآخ ي
ـأ  ن  ـ ا ت ا، فـإن شـهادته عه ـ ـل  ا وات ه ـ ـه  ا وقـع عل تا  ا بل شه ه ا م زوج ه إل
ا  ن مــا جــاء بهــ ــ ــالي  ال ن، و ح فــي القــان ــا صــ اله ــ إلــى أق اد ال ن اســ ــ لان، و عــ الــ

له جه في غ م ـة .ال ، جل ائي م ايـ  ٢" نق ج عـ رقـ ١٩٦٠ف ة ١١٩٤،  ـ  ٢٩، ل
ــي س  ــ ف ة ١١ق، م ــا "١٢٨، ص ٢٦، قاعــ ــي أ ــا "، وقُ ــاً  ة أ ــ ــ إنــه لا ع ومــ ح

ه ل ال فاع و اع-جاء ب ى" "نـ  -" "ال ه إذ أن مق ه ض لان شهادة أقاره وزوج أن 
ادة  ـي رآهـا  ٢٨٦ال قـائع ال ال ـهادة  ـه ال ـع" "عل اه لا ت ة أن ال ائ اءات ال ن الإج أو م قان
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٤٩٠ 

 .ا ه ه ش ة ق وقع عل ان ال   إذا 

 .ها لغ ع ان ه ال   إذا 

   .   إذا وقع على أح أقاره أو أصهاره الأق

  اه ض أح ه ال لي  ات أخ غ ما  أن ي ع م أدلة إث إذا خل ال

ر   .  أقاره ال
  

                                                                                                                       
ــ  ــهادة إذا أراد ذل عفــى فقــ مــ أداء ال ــا  ــاً أو زوجــاً لــه ون ه ق ــان مــ شــه ضــ عها ولــ  ســ

ـادة  ـا أن مفـاد ال  . ع ه الـ ة ه ص ل في خ ه وه ما ل  ل ن رقـ  ٦٧و  ٢٥مـ القـان
ة  ن أب ١٩٦٨ل ـ اه  غ رضاء الآخ ما ع ي  ف وج أن  ع أح ال ات أن  لغـه أن الإث

ة وج اء ال هـا  -ه أث لـغ إل ه لـ ت ـ ي أدلـ بهـا زوجـة ال مات ال عل ع أن ال ه ال اب في ه وال
ـأ عـ أ  ن  ـ عها فإن شهادتها ت ل  ها وات ه  ا وقع عل ت  قه، بل أنها شه ع 

مات عل ر ال ة ما أورده ال خاصاً  ادل في ص اع لا  ان ال ي أدلـ  لان." وذ  ال
ادة  د ن ال ان م اع و ـع  ٢٨٦بها زوجة ال ـاه لا  ـة أن ال ائ اءات ال ن الإجـ م قـان

ـا أعفـاه مـ  ـاً أو زوجـاً لـه ون ه ق ه ض ان م  عها ول  ي رآها أو س قائع ال ال هادة  ه ال ع
ــادة  ، أمــا نــ ال لــ ذلــ ــهادة إذا  ــات فــي ا ٦٧أداء ال ن الإث ــة مــ قــان ار ــة وال ن اد ال ــ ل

ن رق  القان ادر  ة  ٢٥ال غ رضاء الآخـ مـا ١٩٦٨ل ي  ف وج م أن  ع أح ال ، فإنه 
ا  ه ـائها إلا فـي حالـة رفـع دعـ مـ أحـ عـ انق ـة ولـ  وج ـام ال ـاء  ـه أث ن ق أبلغـه  اه  ع

ـ ـ  ـان ال ـا  . ول ه علـى الآخـ ة وقع م ة أو ج ا ا  ج ج عـ هـ ـ ـه لـ  ا خلـ إل
ـ  د غ ـ ا ال ـاع فـي هـ ه ال ـ ى ما ي ا  اً  قاً ص ن ت ن ق  القان ال فإنه 
ــه  قــ لــ ي ــة ال ا ــل ال عــ مــ أن و جــه ال ــاع ب ــه ال ــال مــ ذلــ مــا ذهــ إل . ولا ي ي ســ

ـــهادتها، ذلـــ أنـــ ـــاع عـــ الإدلاء  ة إلـــى حقهـــا فـــي الام ـــاه هـــا، إن هـــي أرادت، أن ال ـــان عل ه 
ــإن  ن، أمــا وهــي لــ تفعــل ف اهــا القــان لهــا إ ــي خ ــة ال خ ه ال ال هــ ع هــا فــي اســ ــح عــ رغ تف

ـة  ، جل ـ ـائي م لال بهـا"، نقـ ج اً الاسـ ن جـائ ة فـي القـان ن ص مـارس  ٢٧شهادتها ت
ع رق ١٩٨٤ ة ٦٢٨١،  ي س  ٥٣، ل ة ٣٥ق، م ف   .٣٥٣، ص ٧٦، قاع
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٤٩١ 

  
  خاتمة

ج  هادة، وق ن ه ال ور ال تل ة ال ة م أه راسة ال ه ال ا م خلال ه رأي
ا الآتي: ان م اه ات  ص ائج وال ع ال راسة    ع تل ال

  أولا: النتائج
  ة على ل ال ات  ر شاه الإث فاع ل ل ال ف ع  ة ألا تل  على ال

اعها ول أساس أن شهادته ل تف ال ع س ن  هادة  ي ال الة، ح إن تق ع
. ل ذل   ق

  ن غي أن  لا، بل ي ا اف  ن الاع ى  ل ح ا ج تف  في أن ي لا 
لانه. ل ب ى  الق ل ح ا ف ال ال ا  أث ه م اف ال   اع

  ة ال ه في ف ر م ال اف  ل اع ه إلى أن  أ ال ي ت ال أي
ة وذل ا ي ة تق ع سل ض ة ال ل إزاءه م وره ولا ت ل ب ا اف  ل ه اع ا ل

ل. ا ر في أعقاب تف  اف ال    على خلاف الاع
  اف ا الاع ق ه ة ص رت ال ة، وق اب ال ارت ا  ل ه تف ف ال إذا اع

ة ه ال اب ال ات على ارت ل إث ل ه  فاي ة والأم في ذل -و ل وك لل م
ع ض ة ال ة ل ي ق ه -ال اف ال د رغ اع ه ال ال ع إلى أق ، فإن اس

. ها في ذل ة، فلا ت عل   ال
  ل ال ب ازنه م ق ه م ان  ه  ي عل ل ال د م ق ه اع ال ازل ع س ال

ة خاصة ل اجهة وم أ ال ق م ل في ت ي ت ة العامة وال ل ل  ال
اخله. اب ب اها على أس ي اب ه ال ي عل   ال

  ل ع ع ز له أن   ، ع أن في ال ، فه صاح ال ه ات ال ل ن  ة ت الع
، ول  ة أخ اه م ا ال اع ه د إلى ال  ع د و ه اع ال ازله ع س ت

. ه افعة ق ان ات ال ن جل ألا ت و    ذل م
 ازل ال ازلا إذا س أن ت ان ت اء  ة أول درجة، س اه أمام م اع ال ه ع س

عل   ، اه ا ال ال ه اع أق ار على ال  م الإص ع ا  ا أو ض ص
. اه ال نف ال اع أق ه س ل ه إلى  م إجاب ة في حل م ع ا ة الاس   ال
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٤٩٢ 

 ة أول درجة، فإن ذ اه أمام م اع ال ه  ازلا إذا ل ي ال عله م ل 
ة  ن أمام ال ا  ة أول درجة ون اه ل فق أمام م اع ال ع س

ة. ا   الاس
  ده. لا ت اءات لإعلان شه ن الإج ه قان ه ال ال رس ك ال م سل ع

ة اك ة ال ل اعه  ل س ض ع  ة إن هي أع   .على ال
 ر ق ازله إلى م ه ت د.إذا أرجع ال ه اع ال م س ع لع ه ال ل م ق ني، فلا    ان
  ة ا ُع ذل  ات،  د الإث اع شه قاضي  ي ال ه أمام درج إذا ل ي ال

. د الغائ ه ال ال ل أق ة ل ت اءات أن ال ع الإج ، ولا  اعه ازل ع س   ت
 اصلة ته وم د في ح ه ة ال اق إعادة م فاع ع ال  ت ال افعة  س ال

اً. ه ض ازل ع ف أنه ق ت ا  اعه إن ل س ار على    دون إص
  ة ار ال اء على إص ان ب ا لآثاره إذا  ا وم ن ص ي لا  ل ال الق

د. ه اع ال غ س ع    على ن ال
 .اء اه ع الاق اع ال ة س   م ح ال
 ع أن ت ض ة ال ز ل  ، اه ة.ع وفاة ال ل اله في ال لاوة أق   في ب
 .ة ل ال ا  اله شفه اع أق م س راً لع ض ع اه  ة ال   لا تُع إصا
  ادة ال ها  ص عل ة العادلة ال اك انة ال اق ض اه لا ي ة ال إخفاء ه

لة  ف اءات  ع إج اء ق ات ا أن جهات الق ال ان  ق الان ادسة م إعلان حق ال
ه ان ح ال   ل

 اج د ت اء   م غ اً للاس ده س لح  لاد لا  رة خارج ال ي في مأم اه ال
ا. ع اعه   س

 . اله غ م عل س ة لا  ة دراس ع اه في  د ال   وج
 . اله غ م عل س اه في ال لا  د ال  إن وج

  ثانيا: التوصيات
سع في -١ ق م ح ال ة ال اء م ه ق ق عل تف ن  لا ن ما اس

ادة  عل  ٢٨٩ال ا ي لة، او  د ج ه اع ال ازل ع س ل ال ق عل  ا ي اء  س
اع  ار على س م الإص د ع فاد م م ي ال ل ال ل الق ل ل ف الق ب
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٤٩٣ 

ادة  قي ن ال ل ل  ان الأف د. و ه ل  ٢٨٩ال يل درءا ل ع ل ال على حاله ق
ة  م ال هة،  تل ه ل ش اع أح ر س د إلا في حالة تع ه اع ال

اب.  م الأس
ف على  -٢ رس عل ال ا. وأن ي ا نف ن خ ائي أن  ع على القاضي ال ي

ال  ل أق ل جي لف وت ل ع  س ن، أو على الأقل  ه للقان جان دراس
د. ه  ال

اس -٣ اه  اع إلى ال ة للاس ا الآت اع ال اش ع الق  ات ام ب م
ل في الآتي اعي ي   :ال

 .ح ض اه ب اع شهادة ال ر م س ه ة وال م وال   ت ال
 . ه م ش آخ ج اه وح دون ت ن ال   أن 
 . ه ا في ذل ال ة،  اءات قاعة ال ع إج اه أن ي و    على ال
 ع ج ئي وم ال م ة ات اف ش ورة ت ي ت ض ة ال ل ة وفعالة ب قاعة ال

ن  ه ها ال اج ف ي ي ان أو الأماك ال ة وال اك ق أو ال اءات ال ها إج ف
اص  ل الأش ادلة والفعالة ل ة ال اض ة ال ؤ ة ال ان د،  ت إم ه أو ال

 . ه الأماك في آن واح ي في ه اج   ال
  ادلة ة ال اض ة ال ؤ ان ال ه ض ي في ه اج اص ال ل الأش والفعالة ل

اص دون  لاء الأش قال م ه ل ما  اع  ة س ان ل إم ، و الأماك في آن واح
اع.    انق

 .هادة اع تل ال ي وضع ل ة ال ق سائل ال ة دقة ال   ان ت ال
 . اه ة مع ال ق ي ال اه غ ف د ش آخ مع ال م وج    ع
 افق اش  أخ م ام ب م اس اه  اع إلى ال ه على الاس ة وال ة ال

اعي.   ع الق ال
ة  -٤ ائ ات ال اك لة في ال س ان  نف ي  ة الف ام تق ء إلى اس ح الل أص

ة. ل ورات الع ره ال ع ه أم ت  ع 
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٤٩٤ 

ار -٥ ام على اع ع ال ال في ال د وال ع صفة  نأمل م ال ال
ور ح  هادة إلى ح ص عائه لأداء ال مة عامة م وق اس لفا  اه م ال

عها. ض   ات في م
.........  

ن  ى أن أك ا أت اضع -ه ه ال ا ال ام  -به ء الأح ق أسه في إلقاء ال
جع  ي ت اب ال ة (الأس ائ ة ال د أمام ال ه اع ال اءات على س ة للاس ام ال

ة ولا  إلى ل وال ا  الف ا ق وفق نا، فإن  ا ه جه )، وم ث فه اه ه وال ال
راسة م  ه ال ر ه لة ما اع تي وزملائي، ل ال لأسات ا ال ت تار ه ي أنى اج ف
ا  اقف على ه ر ال ل إلا فلُع اء، ول أق ح ما شابها م أخ ان، وت نق

ار على ا ائج الأف ، ف ر ال ل أح على ق ف  ا ي اهى، ون ائح لا ت لاف الق خ
أ  راسة على خ ه ال اً إلا ما أتاها، ورح الله م وقف في ه لف الله نف ه، لا  سع
. أ إلا م وقى الله وع أ م ال لاً لا نائلاً، فل ال ه عاذراً لا عاذلاً، وم   فأصل

اً  ع ما وأخ ، وحقق  ن ق وفق ا ال لا  لعلي أك ة ه . وفي خات ف ه اس
جه ال  امه على ال اً على أن  لي إت ي إلا أن أش الله ع وجل أولاً وآخ ع

. جهه ال اً ل عله خال ي إن شاء الله وأن  ه ع ض   ي
 ت  الله، وال  رب العال
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٤٩٥ 

  المراجع
  أولا: المراجع اللغوية والفقهية

ة اجع اللغ   ال
 ،ة ع اللغة الع ، م ج ع ال   م.١٩٩٨ ال
  اح، ج ، ال ه   .٢ال
  ج ، اح ال مي، ال   .١الف
  ٣اب فارس، مقاي اللغة، ج.  
  ب، ج ان الع ر، ل   .٧اب م

اجع الفقه الإسلامي   م
سي ق لي ال اع امة ال ي ع الله ب أح ب محمد ب ق ف ال   :أب محمد م

  ي غ   ال
يال   :ق

  آن، ج ام الق امع لأح   .٦ال
: ا    أح إب

 .ة عة الإسلام اء في ال ق الق ة،  عة الإسلام   ال
:   د. أح محمد ال

 الة، ن عة الف ات في الفقه الإسلامي، م اء، أدلة الإث ات عل الق ل ة ال  م
ة،    م.١٩٧٧ -هـ١٣٩٧الأزه

اني اب   :أبي تغل ع القادر ب ع ال
 . ال ل ال ح دل آرب  ل ال   ن

ر  اح ب ع ال الاس   :محمد ب ع ال
 . ي ح الق ح ف   ش

  ثانيا: المراجع القانونية العامة
ة قي ع أب خ   :د. أح ش

  ،ة ة الع ه ات، دار ال ن العق ام العامة لقان ح الأح   م.٢٠٠٣ش
او  ان ح   :د. أح ع

 عل عة ال س ة، م امعات ال ة، دار ال لل ائ اءات ال ن الإج اد قان قات على م
  م. ١٩٥٣

ور ي س   :د. أح ف
  ،ة ة الع ه اب الأول، دار ال ة، ال ائ اءات ال ن الإج س في قان   م.٢٠١٦ال
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٤٩٦ 

   ،ة ائ اءات ال ن الإج س في قان ة، ٧ال ة الع ه   .١٩٩٣، دار ال
 ن ا س في قان ة، ج ال ائ اءات ال ة، ٢،  ١لإج ة الع ه   م.١٩٨٠، دار ال

ي ه   :د. إدوارد غالي ال
   ، ع ال ة في ال ائ اءات ال ، ٢الإج ة غ   م.١٩٩٠، م

افعي محمد    :د. ال
  ب، ج ل وال ولي العام في ال ن ال رة، ٢القان ال ة  ي لاء ال ة ال ، م

  م.١٩٩٥
  :اند. آمال ع

  ،اب ة العامة لل ة ال ع اله ا ة، م ائ اءات ال ن الإج ح قان   م.١٩٨٨ش
او  ف ال   :د. ت

  ، ون دار ن ة، ب ائ اءات ال   م.١٩٥٤فقه الإج
صفاو    :د. ح صادق ال

  ، ون دار ن اص، ب   م.١٩٧٥الق ال
 ج : اش ي، ال ة ال ائ ات ال اك اءات وال ن الإج وع قان ، م امعة ال

١٩٧٠.  
م   :ح ال

  ،اد غ ات،  ة الإث   م.١٩٥١ن
  :د. رؤوف ع

  ،ة ائ اءات ال اد الإج   م.١٩٧٨م
ق ان م   :د. سل

  ات سائ ق ن ال مقارنا ب ة في القان ن اد ال اءاته في ال ات وج ل الإث أص
ة وما   ق اني، الأدلة ال ء ال ة، ال لاد الع ة، ال ا ال اته  اته بها وما  إث ز إث

 م.١٩٨٦، ٤ 
ق ف ال   :د. عا

  ،ة ق رات ال ة، دراسة مقارنة، دار ال ائ ات ال اك ل ال   م.١٩٩٣أص
ر  ه ازق ال   :د. ع ال

  ادر جه عام، م ام ب ة الال ء الأول، ن ني، ال ن ال ح القان س في ش ال
اء ال ام، دار اح .الال ة ن ون س ان، ب وت بل ي، ب   اث الع

ان خلفي ح   :د. ع ال
  ، ة، دار اله ائ اءات ال ات في الإج اض   م.٢٠٠٠م
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٤٩٧ 

ؤوف مه   :د. ع ال
  ،ة ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال اع العامة للإج ح الق   م.٢٠٠٦ش
  ،ة ة الع ه ات، دار ال ن العق اع العامة لقان ح الق   م.٢٠٠٧ش

راو  ع ال   :د. ع ال
  امات، ج ة العامة للال .١ال ة ن ون س ام، ب ادر الال   ، م

ض ي ع ال ال   :د. علي ج
  ،ة لاد الع عات ال ي وت ارة ال ن ال ة في قان ن جهة القان ك م ال ات ال ل ع

. ة ن ون س ة، ب ة الع ه   دار ال
  :د علي راش

  ن اد القان ائي، ج م ة،  ١ال ائ ة ال ول اد ال وال   م١٩٥٠، ٢، م
ابي ي الع   :علي ز

 . ة ن ون س ، ب ون دار ن ة، ب ائ اءات ال ة للإج اد الأساس   ال
  :د. علي صادق أب 

  ،رة الإس عارف  أة ال ماسي، م بل ن ال   م.١٩٨٧القان
  :د. علي محمد جعف

 ا ات ال اك اد ال ة،  م راس١ئ ة لل ام ة ال س زع، ، ال ات وال وال
وت،    م.١٩٩٤ -هـ١٤١٤ب

ان ع رم   :د. ع ال
 . ة ن ون س ة، ب ة الع ه ات، الق العام، دار ال ن العق ح قان   ش

ي محمد   :د. فاضل ز
   ،ة ماس بل اد، ٢ال غ رة ب ه ع دار ال ا   م.١٩٦٨، م

؛ د ار ة محمد ق امد. ف ام محمد غ   :. غ
  ،ة ة ال ولة الإمارات الع اد ل ة الات ائ اءات ال ن الإج اد العامة في قان ال

ي،  ا وال العل راسات العل ة ال ل ار  ارقة، إص ن جامعة ال ة القان   م.٢٠٠٦كل
ن محمد سلامة   :د. مأم

  ،ي ، دار الف الع ع ال ة في ال ائ اءات ال   م.١٩٨٨الإج
  ي، ج ع الل ة في ال ائ اءات ال اب١،  ٢الإج عة دار ال ان،  - ، م ل

  م.١٩٧١
ر:   د. محمد ح م

  ،رة الإس ة  ي امعة ال ام، دار ال ادر الال ام، م ة العامة للال   م.٢٠٠٦ال
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٤٩٨ 

ي أب عام   :د. محمد ز
 الإ ة  ام عات ال ة، دار ال ائ اءات ال رة، الإج   .١٩٨٤س

  :د. محمد ع الغ
  ة، ج ائ اءات ال ن الإج ح قان ة، ٢ش ة الع ه  م.١٩٩٧-١٩٩٦، دار ال

ض ي ع ي ال   :د. محمد م
 اءاته ف ائي، إج ن ال داني، جالقان ع ال وال ة ٢ي ال عة العال ، ال

ة،    م.١٩٦٤القاه
فى د م د م   :د. م

 ن الع ح قان اب ش ة وال عة جامعة القاه ة، م ة الع ه ات، الق العام، دار ال ق
امعي،    م.١٩٨٣ال

  ،ات، الق العام ن العق ح قان   م.١٩٧٤ش
ي د ن ح   :د. م

  زة ع ح د. ف ة، ت لات ال ع ث ال ة وفقا لأح ائ اءات ال ن الإج ح قان ش
ار،   ة،٤ال ة الع ه   م.٢٠١١ ، دار ال

ل ال وح خل   :د. م
  ،الأردن زع  ة دار ال وال ة، م ائ ات ال اك ل ال اد أص   م.١٩٩٨م

ح سال ل م   :د. ن
  فاع الهامة ة وأوجه ال لات ال ع ث ال أح ودا  ة م ائ اءات ال ن الإج ح قان ش

ى عام  ق ح ة ال ام م ة وأح ه ع ال ف ة، ، دار ا٢٠٠٩وال ة الع ه ل
  م.٢٠١٠

اتي ال أح س   :د. ن
  ج ، ع ال ة في ال ائ اءات ال اد الإج ، ١م ون دار ن   م.١٩٩١، ب

  :د. هلالي ع اللاه أح
  ة ة اللات ائ ائي، دراسة مقارنة ب ال الإج ات ال ة العامة للإث ال

ة، ال عة الإسلام ة وال ن س ل ة، والأن ة الع ه   م.٢٠١١ل الأول، دار ال
  ثالثا: المراجع القانونية الخاصة

از ا الغ ا إب   :د. إب
  ة، دراسة ائ اد ال ات في ال ل إث ل هادة  ، ال ة، عال ال ة نف ن - هـ١٤٠٠قان

  م.١٩٨٠
او  سي  ا حام م   :د. إب

  ،راه ائي، رسالة د ر ال الق ات مأم ون سل ة، ب ق، جامعة القاه ق ة ال ل
. ة ن  س
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٤٩٩ 

ا س أح   :إب
 اد م ائي، م ات ال ق في الإث ، ١ة ال ة لل ي امعة ال   م.١٩٩٩، دار ال

  :د. أب العلا ال
  ائي ل ال ل ة لل ل ل ائي، دراسة ت ق ال ام ال ء الفقه وأح ة في ض ائ الأدلة ال

لا، دار ال زع، فقها وع   م.١٩٩١اقة لل وال
فى محمد   :د. أم م

  ة ام عات ال ة، دراسة مقارنة، دار ال ائ اءات ال ن الإج د في قان ه ة ال ا ح
رة،    م.٢٠١٣الإس

  :بهاء ال 
   ،ات غ الأدلة في الإث ات أ ة، ٤ال ن ارات القان ام للإص  م،٢٠٢٢، دار الأه

  :د. تام محمد صالح
 رة، ا ن، ال ة، دار الف والقان ائ ع ال ع في ال ر ع    م.٢٠٢١ل

ي علي ال ش   :د. ج
  ،ة ة الع ه ة، دار ال ائ ع ال ازل ع ال ه في ال ي عل   م.٢٠٠٩ح ال

ي ي ال ة م   :د. ح
  ،ة، دراسة مقارنة ائ اءات ال د في الإج ه ة ال ا   م.٢٠١٨ح

ني سى ت   :د. خال م
   ،د، دراسة مقارنة ه ة لل ائ ة الإج ا ة، ١ال ة الع ه   م.٢٠١٠، دار ال

ام   :د. رم به
  ،رة الإس عارف  أة ال ائي، م ف الق  م.١٩٩٧عل ال

  :د. رؤوف ع
  ة، دار ف ة م ،  ثال ق ف في ال ة وأوام ال ائ ام ال ا ت ال ض

اعة،  ل لل   م.١٩٨٦ال
لا   :د. سامي صادق ال

   ، ه اف ال ، ٢اع ون دار ن   م.١٩٧٥، ب
اري   :د. ع ال ال

  أة ة، م ال ال ة والأح ائ ارة وال ة وال ن اد ال د في ال ه هادة ال ات  الإث
رة،  الإس ف  ع   م.١٩٩٦ال

 ة، دا ائ اءات ال ات والإج ن العق ة قي قان ائ ة ال ول ة، ال ام عات ال ر ال
  م.١٩٩٣

او سلام   :د. علاء محمد ال
  ،ة ة الع ه ة عادلة، دراسة مقارنة، دار ال اك ه في م   م.٢٠٠١ح ال
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دة   :د. علي ح
  ة، ج ائ ل اللغة الق .٢أص ة ن ون س ، ب ون دار ن   ، ب

  :د. ع سال
 ة، دار ال ائ ائل ال ة في ال ول ة ال ائ ة الق ة، الإنا ة الع   م.٢٠٠٠ه

قاد ا ال و إب   :د. ع
 . ة ن ون س ، ب ون دار ن ائي، ب ن ال ضاء في القان   دور ال

ام ام محمد غ   :د. غ
  ، ون دار ن ف العام، ب اد ل ال ار الأف ة لأس ائ ة ال ا   م.١٩٨٨ال

ارحي   :د. م ال
 ة، دراسة ائ اك الاس ه أمام ال انات ال ع  ض ج ع ال مع ال ة لل ل ل ت

. ة ن ون س ة، ب ة الع ه ة، دار ال عة الإسلام ام ال   لأح
ي   :د. محمد ع ال م

  ،ة ل ة تأص ل ل ة، دراسة ت ائ ع ال اء ال ازل ع ال  خاص لانق ال
ة،  ة الع ه   م.٢٠٠٠-١٩٩٩دار ال

د صالح العادلي   :د. م
  اب ضعي والفقه اس ن ال ة، دراسة مقارنة في القان ائ ائل ال د في ال ه ال

رة،  الإس امعي   م.٢٠٠٤الإسلامي، دار الف ال
ي ح محمد سع ال   :د. م

  ن قان ة مقارنة  ل ة تأص ل ل ة، دراسة ت ائ اءات ال ن الإج ع في قان ف ة ال ن
، ق ام ال افعات شاملة آراء الفقه وأح ،  ال ون دار ن   م.٢٠٠٣ب

فى محمد ع ال   :د. م
  ،ة ة الع ه ة، دار ال ائ ائل ال ق في ال ة ال ة ورقا ي ق ة ال ل   م. ٢٠١٨ال

جة فى م ه   :د. م
  ،رة ال ن  ني، دار الف والقان ائي وال ال ال د في ال ه   م.٢٠٠٦شهادة ال

ه ادق ال ه محمد ال   :د. مع ن
 . ة ن ون س ة، ب ة الع ه ة، دراسة مقارنة، دار ال ن ة ال ول ة وال ال ام    الال

ع جاد ل ع ال   :د. ن
  ،ة ة، القاه ة ال ل لي،  ائي الع ق وال ال   م.٢٠٠٣أس ال

اني اس ال زاد أح    :د. ن
 ولي، درا ي وال ائي ال ن ال د في القان ه ة ال ا ة مقارنة،  ح ل ل ، ١سة ت

ة،  ن ارات القان مي للإص   م.٢٠١٤ال الق
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  رابعا رسائل الماجستير والدكتوراه
ور ي س   :د. أح ف

  ق، جامعة ق ة ال ل راه،  ة، رسالة د ائ اءات ال ن الإج لان في قان ة ال ن
ة،    م.١٩٥٩القاه

امل سلامة   :د. أح 
 ار ا ة لأس ائ ة ال ا ق، جامعة ال ق ة ال ل راه،  ة، دراسة مقارنة، رسالة د ه ل

ة،    م.١٩٨٠القاه
ة ل سف محمد ال   :د. أح ي

  ة ة ال راه، أكاد ، دراسة مقارنة، رسالة د اه ة لل ة والأم ائ ة ال ا ال
ة،    .م٢٠٠٦القاه

د الع الل د فالح ح   :د. أح
 هادة ف ة لل ائ الات الإج راه، جامعة الإش ة، دراسة مقارنة، رسالة د ائ ائل ال ي ال

ة،  ان الع   م.٢٠٠٥-٢٠٠٤ع
ي اح ال    :د. حات محمد ف

  ق، جامعة ق ة ال ل راه،  ة، دراسة مقارنة، رسالة د ائ اءات ال ة في الإج ف أ ال م
رة،    م.٢٠١١ال

ع ي محمد ال ال   :د. ح
  ه ي عل ق، جامعة رضاء ال ق ة ال ل راه،  ة، دراسة مقارنة، رسالة د ن وآثاره القان

ة،    م.١٩٨٣القاه
ج ن أح ال   :د. ذن

  ،ة ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،  ورة، رسالة د اه وال ة العامة للإك   م.١٩٦٨ال
اه اه محمد  ا    :د. ران

 ه اق د وم ه اع ال ة في س ائ ة ال ة ال ام سل ء ال اله في ض  ووزن أق
ل راه،  ي، رسالة د ي واللات ل أم رة، الأن ق، جامعة ال ق - هـ١٤٤١ة ال

  م.٢٠٢٠
ي ي ال   :د. سامي ح

  ، ق، جامعة ع ش ق ة ال ل راه،  ق، رسالة د ق ة ال ل  ، ف ة العامة لل ال
  م.١٩٧٢

لا   :د. سامي صادق ال
 ه اف ال ة، اع ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،    م.١٩٦٨، دراسة مقارنة، رسالة د
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  :د. عادل محمد الفقي
  ،راه ة، رسالة د عة الإسلام ال ضعي مقارنا  ن ال ه في القان ي عل ق ال حق

 ، ق، جامعة ع ش ق ة ال   م.١٩٨٤كل
اني ض الق ان ع   :ع الله ج

 ت ال ها في ث هادة وأث راسات ال عة وال ة ال ل  ، ة، ة، رسالة ماج الإسلام
 ،   م.١٩٨٣ -هـ١٤٠٣جامعة أم الق

قي س فى ال ت م   :د. ع
  ق ق ة ال ل راه،  ، رسالة د ة وال ة ب ال ائ ع ال د ال جامعة  - ق

ة،    م.١٩٩١القاه
ار  ل   :د. علي ح 

 ء ق ة في ض ائ اءات ال لان في الإج ولة ال اد ل ة الات ائ اءات ال ن الإج ان
ة  ل راه،  ، رسالة د ة ال ائ اءات ال ن الإج ة وقان ة ال الإمارات الع

رة،  ق، جامعة الإس ق   م.٢٠٠٢ال
ح   :د. لال را

  ، ائ ق، جامعة ال ق ة ال ل راه،  ائي، رسالة د ات ال هادة في الإث - ٢٠١٤ال
  م.٢٠١٥
سفد. محمد  ي ي   :ال

  ،ة ة، القاه ة ال راه، أكاد ة، رسالة د ل ال ة على ع ائ انات الإج أث ال
  م.٢٠٠٤

ا ع   :د. محمد خ إب
 ة ل راه،  فاع، رسالة د ه في ال رة،  الاخلال  ال ق، جامعة الإس ق ال

  م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١
  خامسا: الأبحاث المحكمة

ا ع   :نايل د. إب
  م لة العل ، م ش ال ال ل  عانة رجل ال ة ع اس ن ، دراسة قان ش ال ال

ل  ة، م اد ة والاق ن اي ١، ع ٤٥القان   م.٢٠٠٣، ي
ي ه   :د. ادوارد غالي ال

  ة ائ ، ال ق ة ال د، تعل على ح م ه اع ال ة ع س ائ ة ال اء ال غ اس
ارخ ادر ب ة ال ائ اي  ٦ ال ع رق  ١٩٦٩ي ة  ١٩١٥في ال لة  ٣٨ل ق، ال
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ل  ة، م ائ ة وال ا ث الاج مي لل ة، ال الق م ة الق ائ ل ٢، ع ١٣ال ، ي
  م.١٩٧٠

ي أح ال    :د. حات محمد ف
  ة ن ث القان لة ال ة، م ائ ات ال اك ة في ال ي ات ال ق ة وال فه أ ال م

ة اد د والاق رة، الع ق، جامعة ال ق ة ال ل ل ٤٩،    م٢٠١١، أب
ا صالح ع   :د. ح إب

  اد، ع ن والاق لة القان ه، م ي عل   م.١٩٧٤، ٤٣، س ٣ش ال
لي القاضي   :د. رامي م

  ئي ال ال ام الات رة اس م دس ع ي  ن ر الف س ل ال ار ال عل على ق ال
ع أمام الق ة ال ن ث القان لة ال ة، م ورة ال اق حالة ال ائي في س اء ال

رة، ع  ق، جامعة ال ق ة ال ل ة،  اد   م.٢٠٢٢، ٧٩والاق
  ي د وال ه ة (ال ائ الة ال ة الع عاون مع أجه اص ال ة للأش ائ ة ال ا ال

اث ة في ال ة ال ار ال ) في إ لغ اء وال ه وال ن عل ة والقان ول  ال
ل  ي، ال ل ال العل ، م ق، جامعة ال ق لة ال ، م ، ٣، ع ٤٠ال

  م.٢٠١٦س 
  :د. رؤوف ع

  ل ة، ال عاص لة م ال ائي، م اء ال افعة أمام الق ة ال د ٥١شفه ، ٣٠٠، ع
ل    م.١٩٦٠أب

 م ة الق ائ لة ال ة، ال اع ائي ع الف اء ال ل الأول.٣، ع ١٩٥٨ة، الق   ، ال
ل ارق أح ماه زغل   :د. 

  لة ة مقارنة، م ل ة تأص ل ل ، دراسة ت لغ د ال ه ه وال ي عل ة لل ائ ة الإج ا ال
ل  ة، م اد ة والاق ن م القان اي ١، ع ٥٩العل   م.    ٢٠١٧، ي

ني علي ح ى ق   :د. عادل 
  ع ئي وال ال ال ة الات لة تق ، م ع ة ع  ائ ة ال اك ق وال لة لل وس

ل  ي، م   م.٢٠٠٩، ٧١، ع ١٨الف ال
ي ال ال   :د. ع الأح ج

  د لة الأم العام، ع ة، م ائ ص ال ل  ٢١، س ٨١تف ال   م.١٩٧٨أب
جاني   :علي ف

 ) ة ة، اس ل اة الف لة الق ائي، م افعة أمام القاضي ال ة ال أ شف اي٣٥م  –)، ي
  م.٢٠٠٣د 
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ح   :د. ع ع ال م
  اءات ع في الإج ال ع  ة الات اد تق ء اع ة العادلة على ض اك انات ال ض

ة، س  ة العال ن ال ة القان ل لة  ة في دولة الإمارات، دراسة مقارنة، م ائ ، ٦ال
لي ٤ع  ل د ت   م.٢٠١٨، د ٢٤، ع

ام ام محمد غ   :د. غ
  ة ان ة ال ة، ال امي ال لة ال د، م ه اع ال ة في س ائ ة ال ة ال سل

اي  د ي ون، ع   م.١٩٩٨والع
  ،ق ق لة ال ي، الق الأول، م ن الأم عة في القان ة س اك ه في م ح ال

ل  ي، م ل ال العل ، م ة ٢- ١، ع ١٦جامعة ال ن   م.١٩٩٢، ي
 اءات ال ان س الإج نف ي والأودي  ة: الف ي ات ال ق ال ال ع اس ع  ة ع  ائ

ق،  ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان لة ال ، م ة الأخ ون سائل الإل وال
رة، ع جا   م.٢٠٢٢، س ١٨معة ال

اتي ن الغا   :د. لاش محمد ي
  ن ات في الفقه الإسلامي والقان هادة في الإث ل دور ال لة  ني، م عة ال ة ال

ا،  ن    .م٢٠٠٥ -هــ١٤٢٥والقان
قا: د ال   د. م

  ن لة القان ة، م ن ع ائي في م الف ني وال اء ال لات الق رم س ص
اد، س    .٣، ع ٤٤والاق
فى محمد أح   :م

 لة الف القان ، م ع ال اه في ال ة لل ائ ة الإج ائ ة ال ا ني أسال ال
ة، ع  ام ة ال ، ال اد   م.٢١٨، ٢والاق

ام   :د. مغ شاعة ه
  ة ن راسات القان هاد لل لة الاج ولي، م ف ال ة لل ائ انة ال اق ال ن

ة، ع  اد  م.٢٠١٦، د ١٠والاق
  

  سادسا: المراجع الأجنبية
 Altavilla (E), psychologie judiciaire, edition française, paris 

1959. 
 Garraud, “Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et 

de procdure pénale”, paris, 1965. 


